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النزاعات في التشریع الجزائري



كلمة شكر

.والمعین في كلّ الأمور قالحمد الله أولا وأخیرا لإتمام هذا العمل البسیط فهو الموف

ي لم لّذا" أرتباس ندیر"تحیّة احترام وتقدیر وعرفان بالجمیل إلى الأستاذ المشرف 

القیّمة وأیضا لجنة المناقشة الموافقة على مناقشة هذا خل علینا بنصائحهیب

.البحث

فضلهم بقبول قراءة ساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تقدم بالشكر للسادة الأتكما ن

.هذا العمل وتصحیحه وإثراءه فلهم منا جزیل الشكر



  إهداء

الحمد الله سبحانه وتعالى الّذي ییسّر لنا طریق العلم، وأعاننا على إتمام 

هذه الدّراسة بأنامل تحیط بقلم أعیته الكلمة وأرقته الخطوط أهدي ثمرة 

:جهدي إلى

.كل أفراد عائلتي-

.إلى كلّ أحبتي-

إلى كلّ من أعاننا من قریب أو بعید-

.فروجة



  إهداء

الحمد الله سبحانه وتعالى الّذي ییسّر لنا طریق العلم، وأعاننا على إتمام 

هذه الدّراسة بأنامل تحیط بقلم أعیته الكلمة وأرقته الخطوط أهدي ثمرة 

:جهدي إلى

.كل أفراد عائلتي-

.إلى كلّ أحبتي-

إلى كلّ من أعاننا من قریب أو بعید-

.أمین



:مقدمة

1

تقوم العلاقات بین الأفراد على أساس حسن النیة و التي تحفظ الاتفاقات المبرمة بینهم 

عدة حقوق و إلتزامات تكرست و الطمأنینة في المجتمع ، و قد و تضفي جوا من الاستقرار 

كانوا دائنین نتیجة هذه المعاملات التعاقدیة لذلك تقررت ألیات لحمایة حقوق كل الافراد سواءا

أو مدنین أو الإثنین معا، و نظرا للظروف التي تحیط هذه العلاقات فقد خولت صلاحیات 

تسویة النزعات أو المنازعات المتعلقة بالأفراد إلى القضاء الذي یهدف إلى فرض العدالة و 

ملزمة إقرار الحقوق المكتسبة ، فالقضاء وسیلة لحل النزاعات المعروضة أمامه و أحكامه تكون

على أطراف النزاع ، لذا تراكمت القضایا المرفوعة مما خلق نوعا من التسرع و السطحیة في 

الفصل في القضایا ، كما ظهرت عدة مجالات یجب الحكم فیها فنتج كثرة الدعاوي التي أرقت 

.القضاة وزادت من الأخطاء المرتكبة في حق أصحاب الحقوق

ة النزاعات المرفوعة أمام القضاء من خلال وضع حاول المشرع الجزائري مسایرة كثر 

طرق بدیلة لحل النزاعات تساعد القضاء على تسویتها و تحقق الهدف المنشود من وجود 

السلطة القضائیة ، و تتمثل هذه الطرف في عدة وسائل و هي التحكیم ، الوساطة ، و الصلح 

ن في حل الخلافات بین الأفراد ، هذا الأخیر یعد من أقدم الوسائل التي إستعملها الإنسا

.المتنازعین فیما بینهم لسهولة تطبیقه و فعالیته في إصلاح المجتمع

كرس قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الصلح كوسیلة بدیلة لحل النزاعات ضمن 

المنظومة القانونیة الجزائریة ، و جعلها من أهم الطرق الودیة التي یمكن اللجوء إلیها في 

.لافات سواءا أكانت معروضة أمام القضاء أو لاالخ

، فالنوع الأول یكون تفاقي و الصلح القضائيیتفرع الصلح إلى نوعین و هما الصلح الإ

بإتفاق طرفي النزاع على الصلح بینهما ، بینما النوع الثاني یكون بتدخل القاضي بمحاولة 

ائل القانونیة و القضائیة التي یلجأ فرض الصلح بین أطراف النزاع، فالصلح القضائي من الوس



:مقدمة
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إلیها قضاة الحكم لتسویة النزاع القضائي ، و یلجأ إلیه القضاة محاولة منهم لحل النزاع 

.دون الوصول إلى إصدار أحكام قضائیة 

كرس المشرع الجزائري الصلح القضائي ضمن المنظومة القضائیة الموضوعة للفصل 

فوعة أمام قضاة الحكم ، و قد أثبتت هذه الوسیلة نجاعة كبیرة في كل النزاعات القائمة و المر 

في الأونة الأخیرة نظرا لبطىء الإجراءات القضائیة التي لا یتم فیها اللجوء إلى الصلح 

القضائي ، وقد ادخل المشرع هذه الوسیلة القضائیة في معظم أنواع القضایا المرفوعة إلى 

.یلة لا یمكن اللجوء إلى الصلح القضائيالقضاء إلا في حالات إستثنائیة و قل

و تظهر أهمیة الصلح القضائي في المنظومة القضائیة من خلال إدراجه ضمن الطرق 

البدیلة لحل النزاعات في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري ، إیمانا في مساهمة 

لحل النزاعات و تلطیفا الصلح القضائي في تخفیف الضغط على الجهات القضائیة و تسریعا

للعلاقات بین الأفراد و تكریس مبدأ التسامح وقبول تدخل أطراف فعالة تسعى لإرساء قواعد 

.العدالة و الإنصاف في المجتمع

كما ظهرت نتائج واضحة في نجاعة الصلح القضائي في تسویة الخلافات و إیجاد 

  .عترك كره و حقد بین أطراف النزاالحلول بأسرع وقت دون
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:علیه نطرح التساؤل التاليو 

ماهو الدور الذي یلعبه الصلح القضائي في حل النزاعات في التشریع 

  ؟الجزائري

:للإجابة على هذه الاشكالیة قسمنا الموضوع على أساس الخطة التالیة

.لأحكام العامة لقیام الصلح القضائيا         : الفصل الأول

.ةالصلح في حل النزاعات القضائیمدى فعالیة :الثانيالفصل  



الفصل الأول

الأحكام العامة لقيام الصلح 

القضائي
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نجع الآلیات القانونیة والقضائیة لتسویة النزاعات والخلافات یعتبر الصلح القضائي من أ

بینهم، وذلك لأنه من الحلول الودیة التي تمنح الثقة والإئتمان لكل بین الأفراد المتنازعین فیما 

الأطراف وتزرع ثقافة التسامح والتوافق بین  الأفراد دون الوصول إلى الإجبار عن طریق 

.الأحكام القضائیة

أدرج المشرع الجزائري نظام الصلح القضائي ضمن الطرق البدیلة لحل النزاعات أمام 

فقد أثبت هذا النظام أهمیته في المنظومة القانونیة الجزائریة كما له من الدور القضاء الجزائري، 

الكبیر في تسویة الخلافات والتقلیل من الضغط على جهاز القضاء من كثرة القضایا المرفوعة 

المشرع الجزائري الأحكام العامة لقیام الصلح القضائي كطریق بدیل وودي في أمامه، لذا  نظم

.في التشریع الجزائريحل النزاعات

یجب في هذا الإطار تحدید مفهوم الصلح القضائي كألیة ودیة لتسویة النزاعات 

، كما یجب التطرق إلى احكام الصلح القضائي من خلال أركانه ومقوماته )المبحث الأول(

.)المبحث الثاني(
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:المبحث الأول

مفهوم الصلح القضائي

یتحدد مفهوم الصلح القضائي من خلال الإطار الفقهي والقانوني الذي تم وضعه فیه من 

طرف فقهاء القانون والتشریعات الوضعیة، فالصلح القضائي أصبح من الآلیات القانونیة 

والقضائیة التي تمثل من الوسائل البدیلة في حل النزاعات القضائیة ومن أهم الطرق التي یلجأ 

للوصول إلى نتیجة مرضیة لأطراف النزاع، وقد حاولت التشریعات الوضعیة إلیها القاضي

المطلب (والآراء الفقهیة تحدید مفهوم الصلح القضائي من خلال تعریفه وذكر خصائصه 

المطلب (، وكذلك باعتباره نظام مستقل فإنه یجب تمییزه عن بعض المفاهیم المشابهة له )الأول

.)الثاني

:ب الأوللالمط

و طبیعته القانونیةیف الصلح القضائي وخصائصهتعر 

یسعى القاضي دائما إلى إیجاد الحلول للقضایا المرفوعة أمامه، وقد منحه القانون عدة 

طرق للوصول على حل للنزاعات المرفوعة أمامه، ومن بین هذه الطرق نجد الصلح القضائي 

الفرع ( وتبیان خصائصهائيالذي هو محل دراستنا، والذي یجب تحدید تعریف الصلح القض

.)الفرع الثاني(الطبیعة القانونیة للصلح القضائي، ثم)الأول
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:الفرع الأول

تعریف الصلح القضائي وخصائصه

إن وضع الإطار القانوني للصلح القضائي یتطلب تحدید الإطار المفاهیمي له من خلال 

.)ثانیا(، وتبیان خصائصه )أولا(تعریف الصلح القضائي 

تعریف الصلح القضائي: أولا

تتعدد التعاریف الموضوعة للصلح القضائي باختلاف الناحیة المنظور فیها، لذا ستتناول 

، تعریفه تعریف الصلح القضائي من الناحیة اللغویةعریف الصلح القضائي من عدة نواحي،ت

.من الناحیة الفقهیة ، و أخیرا تعریفه من الناحیة التشریعیة

:الصلح القضائي من الناحیة اللغویةتعریف -1

في بحر اللغة العربیة، وعلیه یكون الاقتصار على متعدد الصورالصلح یعد لفظ

:الصور اللفظیة الدالة على الصلح القضائي المراد بالدراسة، وجاء في لسان العرب لابن منظور

امه، ویقال تصالح أن الصلح هو الصلاح ضد الفساد، وأصلح فلان الشيء بعد فساده، أي أق

.1القوم بینهم، والصلح یعني السلم، وصلاح، وصلاح من أسماء مكة

والصلح هو إنهاء الخصومة، وصلح الشيء إذا زال عنه الفساد، والمصدر صالح له 

  :انمعنی

.516، ص 1953، دار صادر للنشر، لبنان، 1لسان العرب، الجزء الثاني، ط:أبو الفضل إبن منظور1
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نقول صلح فلان فلانا على الشيء، أي أن التصالح جاء من إرادة احد الطرفین :الأول-

.تنازل شخص عن جزء من حقه إتجاه شخص آخرفي النزاع وهو هنا یفید

نقول صالح فلان بین فلان وفلان على شيء، أي أن شخص خارج عن النزاع :الثاني-

هو الذي یقوم بمهمة المصالحة، وهو في هذه الحالة یفید تدخل شخص خارج عن النزاع 

.1من أجل دفع شخصي على التنازل عن بعض من إدعائتهما لفض النزاع

فمن معانیه الحكم والفصل والقطع وقد یكون بمعنى الخلق :القضاء في اللغةأما 

قضیت وطدي، أي :والصنع، ویطلق على العمل والحتم والأمر، وعلى بلوغ الشيء ونواله، تقول

.2بلغته ونلته، ویطلق كذلك على العهد والوصیة وعلى الأداء والإبلاغ والاتمام

:حیة الفقهیةتعریف الصلح القضائي من النا-2

عرف الدكتور احسن بوسقیعة الصلح بأنه عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو محتملا 

، أما الفقیه السنهوري فقد عرف الصلح أنه عقد یحسم به 3وذلك من خلال التنازل المتبادل

ن جزء قیان به نزاعا محتملا بأن ینزل كل منهما على وجه التقابل عالطرفان نزاعا قائما، أو یتو 

.4من إدعائه

.25، ص 2006، دار ھومة، الجزائر، 1إبن صاولة شفیقة، الصلح في المادة الإداریة، ط1
، الجزء الثاني، كلیة الحقوق، 69، العدد 1شھبوب حكیمة، الصلح القضائي بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، مجلة بحوث جامعة الجزائر 2

.190، ص 2016، جوان 1جامعة الجزائر 
.229، ص 1998، دار الحكمة، الجزائر، أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ وإجتھاد القضاء والجدید في قانون الجمارك3
.507عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، المجلد الثاني، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، ص 4
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:تعریف الصلح القضائي من الناحیة التشریعیة-3

لم یعرف المشرع الجزائري الصلح القضائي بل اكتفى بتنظیمه من الناحیة الإجرائیة 

، حیث عرف 993إلى  990بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من خلال المواد 

:التي تنص على ما یلي459من خلال المادة المشرع الجزائري الصلح في القانون المدني

الصلح عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل "

.1"منهما على وجه التبادل عن حقه

المذكورة أعلاه أن المشرع قد فرق بین الصلح الذي 459یستخلص من نص المادة 

اه، وبین الصلح الذي یأتي بعد نشوب النزاع فینهیه، ونستخلص یكون قبل نشوء النزاع فیتوق

كذلك من نص المادة عدم التغاضي عن عنصر النزول المتبادل إلا أنه یبدو أن نص المادة 

"غامضة ویظهر ذلك في عبارة ، مع العلم أن "بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه:

وإنما یتنازل كل من الطرفین عن جزء مما یدعیه الصلح لا یتضمن التنازل عن الحق كله،

كافي لإنهاء النزاع وأن یرضى مقابل التصالح، بالمقابل یجب أن یكون هذا الجزء المتنازل عنه 

.2به الطرف الآخر

نشیر أن الصلح القضائي هو الصلح الذي یتراضى علیه الخصمان في أثناء نظر 

.3صلح الذي یتم في مجلس القضاءالدعوى ویترتب علیهما إنهاؤها، أو هو ال

، الصادرة في 78ة الرسمیة، عدد ، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجرید1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الامر رقم 459المادة 1

.1975سبتمبر 30
لیة الحقوق، یحیاوي نادیة، الصلح وسیلة لتسویة نزاعات العمل وفقا للتشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، ك2

.19، ص 2014جامعة تیزي وزو، 
القانون الجزائري، مذكرة ماستر في القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق بورحلة كریمة، عقد الصلح في-أوعمران حكیمة3

.15-14، ص ص 2018جامعة البویرة، 
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بالرجوع إلى التشریع الجزائري یمكن تعریف الصلح القضائي على أنه طریق ودي لحل 

.1وتسویة نزاع قائم بین طرفین أو أكثر، یحاول فیه القاضي التوفیق بین الطرفین المتنازعین

خصائص الصلح القضائي:ثانیا

:یتمیز الصلح القضائي بعدة خصائص وهي

:الصلح القضائي هو عقد رضائي-1

یعتبر الصلح القضائي عقد من العقود الرضائیة فلا یشترط في تكوینه شكل خاص، بل 

.یكفي توافق الإیجاب والقبول أي یشترط توفر إرادتین لیتم الصلح

:الصلح القضائي عقد ملزم لجانبین-2

طرفان تفرض علیهما إلتزامات، ففي عقد الصلح یتنازل الطرف یكون في عقد الصلح

المتصالح عن جزء مما یدعیه، ویكون هذا التنازل ملزما للطرفین المتصالحین، فإذا كان التنازل 

.2من طرف واحد، انتقت فكرة الالتزام وبطل عقد الصلح

:الصلح القضائي ذو طبیعة قضائیة-3

یقوم القاضي بإثباته بأنه عقد قضائي، فالعقد القضائي هو الاتفاق الذي یبرمه الأطراف و 

.1العقد المثبت بواسطة القاضي

، ص 2019تكلیش مخلوف، الصلح القضائي في التشریع الجزائري مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، جامعة بجایة، -طالبي نسیم1

15.
، 2021داریة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، لمادة الإنة الصلح القضائي في اخواري حمیدة، مكا2

.13-12ص ص 
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:الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة للصلح القضائي

لقد إهتم الفقه بأعمال الصلح التي تصدر عن القضاء مستندة إلى إتفاق الخصوم، من 

ذلك مذاهب شتى، فإشتدت خلال البحث في طبیعة عمل القاضي في حد ذاته، وذهب في

بعض الأراء الفقهیة في تحدید طبیعة عمل القاضي المثبت للصلح إلى الشكل الذي یصدر فیه 

العمل، فإذا كان إثبات الصلح قد تم في محضر وقعه القاضي والخصوم، فإن الصلح في هذه 

ي شكل حكم الحالة یعتبر في حقیقة عقد ویقوم القاضي بدور الموثق، أما إذا صدر العمل ف

ویخضع لقواعد مثبتا للصلح ومكرسا لاتفاق الخصوم فإنه یعتبر في هذه الحالة عملا قضائیا

الأحكام، ف حین إعتمد جانب آخر على مضمون العمل الذي یتضمنه الصلح بصرف النظر 

.2عن الشكل الذي یصدر فیه

:إلى خمسة آراء وهيویمكن تقسیم آراء الفقهاء حول الطبیعة القانونیة للصلح القضائي 

ویترتب على ذلك أنه یرتب علیه آثار العقد ولیس :الصلح القضائي عقد:الرأي الأول-

.أثار الحكم

ویتجه جانب من الفقه :الصلح المصادق علیه من المحكمة عقد قضائي:الرأي الثاني-

.ضائيإلى تكییف الاتفاق الذي یبرمه أطراف النزاع ویقوم القاضي بإثباته بأنه عقد ق

التصدیق على الصلح عمل ولائي یذهب فریق ثالث إلى أنه عند تصدیق :الرأي الثالث-

المحكمة على الصلح فإنها تقوم بعمل ولائي مثله مثل قیام المحكمة بالتصدیق على 

.191شھبوب حكیمة، مرجع سابق، ص 1
تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق سوالم سفیان، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، 2

.187-186، ص ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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التبني أو بالإشهاد على الطلاق، فالقاضي یقوم بوظیفة الموثق، حیث یقوم بتوثیق 

.1الصلح الذي أبرمه الأطراف

یعتبر :الصلح القضائي عقد من حیث المضمون وحكم من حیث الشكل:الرأي الرابع-

الصلح القضائي من حیث المضمون عبارة عن عقد، فیجب أن تتوافر فیه الشروط 

اللازمة لوجود العقد وصحته، فلا یوجد صلح إذا كان هناك إیجاب لا تبعه قبول، ومن 

الأحكام، فیجب أن یكون مكتوبا وموقعا علیه حیث الشكل فإنه یخضع للقواعد الخاصة ب

من القاضي ومن كاتب المحكمة ولا یجوز أن یصادق على الصلح قاضي غیر مختص 

.نوعیا بموضوع النزاع

یرى هذا الجانب من :الصلح القضائي یعتبر عمل قضائي تصالحي:الرأي الخامس-

لح وحثهم علیه، فهو العقد أن دور القاضي لا یقف عند حد الإیحاء للخصوم بالتصا

مطالب بأن یفحص ویراقب صحة وقانونیة إتفاقهم وأن یثبته رسمیا، فالعمل التصالحي 

.یواجه من حیث المبدأ خصومة قائمة یستوي أن تكون المنازعة فیها حقیقیة أو صوریة

وأرجح هذه الآراء هي الرأي الخامس فهو عمل قضائي لأنه یدخل في وظیفة القاضي، 

تباع إجراءات معنیة لإصداره، وهو عمل تصالحي أو توفیقي لأنه یعتمد على إتفاق كما یجب إ

.2وتصالحهم على إنهاء النزاع القائم بینهم بالصلح الأطراف

وعلیه یمكن القول أن الطبیعة القانونیة للصلح القضائي هو عمل متمیز من أعمال 

متمیز من أعمال الحمایة القضائیة یطلق علیه إسم العمل القضائي التصالحي، فالصلح 

.122-118، ص ص 2009، الصلح القضائي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الأنصاري حسن النیداني1
.192شھبوب حكیمة، مرجع سابق، ص 2
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القضائي باعتبار صفة العقدیة فیه یرتب ما یرتبه العقد من آثار، كما أنه باعتبار صفة 

.1لأحكام، فیلتزم كل متصالح بما ورد في عقد الصلحالقضائیة یرتب بعض آثار ا

المطلب الثاني

تمییز الصلح القضائي عن بعض المفاهیم المشابهة له

یعد الصلح القضائي من الطرق البدیلة لحل النزاعات، فهو نظام یساعد القضاء على 

لح عن بعض تسویة الخلافات وإعطاء الحلول لأطراف النزاع، وعلیه یجب تمییز هذا الص

، ثم )الفرع الأول(المفاهیم المشابهة له، ومنه تمییز الصلح القضائي عن الصلح غیر القضائي 

.)الفرع الثالث(وأخیرا تمییزه عن الوساطة )الفرع الثاني(تمیزه عن التحكیم 

الفرع الأول

تمییز الصلح القضائي عن الصلح غیر القضائي

یتوصل إلیه الطرفان بعد رفع الدعوى أو یقصد بالصلح القضائي أنه الصلح الذي

، حیث ها ویسمى الصلح القضائيفیمة المختصة وقبل صدور الحكم الباتالطعن إلى المحك

یتعین على المحكمة أن تقوم بالتحقق من توافر مقومات الصلح وأركانه وشروط صحته التي من 

ل الشخص الاعتباري العام أداء أهمها عدم مخالفة محله للنظام العام، وأنه لیس من شأنه تحمی

.2مبالغ لا یجب علیه قانونا دفعها، وذلك قبل أن تقوم بالتصدیق علیه

.191سوالم سفیان، مرجع سابق، ص 1
المجالي، دور الصلح القضائي في حل المنازعات الإداریة، مجلة المیزان للدراسات الإسلامیة والقانونیة، المجلد السابع، العدد محمد حسین مجلي 2

.180، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، الأردن، ص 2020الثاني، أوت 
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فیكون الصلح قضائیا إذا كان هناك نزاع بین الخصوم أمام القضاء، واتفق الخصوم 

على إنهاء نزاعهم صلحا، وأراد إثبات ما إتفقوا علیه في محضر الجلسة، وأن تقوم المحكمة 

.1ت الصلح أو التصدیق علیهبإثبا

أما الصلح غیر القضائي فهو الصلح الذي یسبق رفع النزاع إلى إحدى المحاكم المدنیة 

التسمیة لأنه یتم قبل رفع الدعوى إلى المحكمة، ویحدث ذلك عندما أو الإداریة ویسمى بتلك 

نهم إلى القضاء، یتوصل أطراف النزاع المدني والإداري إلى إبرام صلح بینهم قبل لجوء أي م

هذا النوع من الصلح دون إتخاذ إجراءات رفع الدعوى، لأن الصلح ینهي النزاع ولو لم ویحول

یكن مصدقا علیه، ولذلك تنقضي المصلحة من طرح النزاع الذي أبرم بشأنه الصلح من جدید 

.2أمام المحكمة، وهذا الصلح یصدر في شكل محضر إتفاق أو تسویة أو تصالح

المشرع الجزائري للخصوم لإنهاء النزاع القائم بینهم دون حاجة إلى اللجوء إلى قد أجازه

"من القانون المدني ما یلي549القضاء، فنصت المادة  الصلح عقد یحسم به الطرفان نزاعا :

.3"قائما، أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

مجلس قضائي الذي یبرمه الأطراف طبقا للمادة سالفة الذكر یتم خارجالصلح غیر ال

القضاء، ویطلق علیه عقد الصلح یخضع سواء من حیث شكله أو أركانه أو صحته أو بطلانه 

ة ماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة أویوقوت نورة، الطبیعة القانونیة لمحضر الصلح المدني، مذكر-أوحموش فیروز1

.25، ص 2015بجایة، 
.179محمد حسین مجلي المجالي، مرجع سابق، ص 2
.، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، سالف الذكر58-75من الأمر رقم 549المادة 3
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أو إثباته أو أثاره للأحكام العامة في العقود في القانون المدني والنصوص التي وردت في 

.1الصلح فیه

:مع الصلح غیر القضائي في عدة نقاط وهيیتفق الصلح القضائي 

یعد كل منهما تصرفا قانونیا، ذلك أن مصدره لیس سلطة الخصم كونه خصما، بل -

مصدره سلطة التصرف الخاصة التي یكون للأطراف بمقتضاها أن یبرموا الصلح سواء 

.خارج مجلس القضاء أم داخله

الإیجاب مع القبول بین كلاهما من عقود الراضي فیكفي لانعقاده مجرد توافق -

.المتصالحین

كلاهما من العقود الملزمة للجانبین، فإذا أبرم عقد الصلح صحیحا خالیا من العیوب لا -

.یجوز لأي من طرفیه الرجوع عما ورد فیه

كلاهما عقد كاشف للحقوق، حیث إن الأثر الكاشف للصلح مقصور على الحقوق -

ي یخلص للمتصالح بالصلح یستند على مصدره المتنازع فیها دون غیرها، وأن الحق الذ

الأول لا على الصلح، فلا یعد المتصالح متلقیا الحق المتنازع فیه من المتصالح الآخر 

.ولا یكون خلقا له في هذا الحق

.2عدم نجزئة الصلح عند إبطاله، حیث أن بطلان جزء منه یبطل العقد كله-

.26أویوقوت نورة، مرجع سابق، ص –أوحموش غیروز 1
.181-180حسین مجلي المجالي، مرجع سابق، ص ص محمد 2
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:القضائي في الكثیر من المسائل منهایختلف الصلح القضائي عن الصلح غیر 

من حیث شروط الصحة یشترط لكل منهما أن تتوفر للأطراف أهلیة التصرف وخلو -

إرادتهما من العیوب، إلا أن الصلح القضائي یتطلب شروط أخرى لصحته لیكتسب 

الصفة القضائیة كحضور الطرفین أمام المحكمة وإقرارهما به والتوقیع علیه وتصدیق 

.1علیهالقاضي

من حیث نطاقه فالصلح غیر القضائي لا یتسع إلا الإتفاقیات التي یتنازل كل طرف فیها -

عن جزء من إدعائه، أما إذا كان التنازل من جانب واحد فلا یعتبر صلحا ولا یخضع 

لقواعد عقد الصلح المنصوص علیه في القانون المدني، أما الصلح القضائي فإنه یتسع 

لتي تحسم النزاع سواء تضمن الاتفاق تنازل متبادل عن الحقوق أو كان لكافة الاتفاقات ا

.2جانب واحدالتنازل من 

من حیث الإثبات فالصلح غیر القضائي یثبت بالكتابة وفي حالة عدم وجودها یجوز -

إثباته بالإقرار والیمین، أما الصلح القضائي إذا تخلفت الكتابة فیه لا یجوز إثبات 

آخر غیر محضر الصلح أو الحكم المثبت له، ویعتبر الصلح حصوله بأي دلیل 

القضائي سندا تنفیذیا یجوز إقتضاء ما ورد فیه من إلتزامات بإتباع طرق التنفیذ الجبري، 

.3ففي المقابل الصلح غیر القضائي لیس سندا تنفیذیا ولا یجوز تنفیذه جبرا

.151-150الانصاري حسن النیداني، مرجع سابق، ص ص 1
.27أویوقوت نورة، مرجع سابق، ص –أوحموش غیروز 2
.25مرجع سابق، ص تكلیش مخلوف،-طالبي نسیم3
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الفرع الثاني

تمییز الصلح القضائي عن التحكیم

كیم نظام شبه قضائي یهدف إلى حل النزاعات بصفة ودیة، وهو یندرج ضمن الباب التح

الخامس من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تحت عنوان الطرق البدیلة لحل النزاعات، إلى 

جانب الصلح والوساطة حیث یلتقي الصلح مع التحكیم في بعض الجوانب، ویفترقان في 

.1أخرى

:بین الصلح القضائي و التحكیم كمایليلذا یمكن أن نمیز 

الصلح القضائي یكون بین المتنازعین مباشرة و بحضورهما أو ممثلیهما حیث یتولى -

، في حین أن التحكیم لا یتم إلا من طرف 2القاضي مهمة الإشراف على عملیة الصلح

.محكم یتم تعیینه من قبل الطرفین المتنازعین و برضایتهما

لقاضي المصالح إختلاف جوهري یكمن في طبیعة ولایة كل واحد إن بین المحكم و ا-

القاضي لا یستمد ولایته إلا من القانون وحده فإن المحكم على عكس ذلك منهما فینما 

.3إنما یستمدها من إرادة الأطراف نفسهم

، ص 2018وق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، غبریوي نوال، عقد الصلح في القانون المدني الجزائري، مذكرة ماستر في الحق1

11.
، 2008ان ، علي عیساني، التظلم و الصلح في المنازعات الإداریة ، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تلمس2

.70ص
.46ابن صاولة شفیقة ، المرجع السابق، ص 3
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في الصلح القضائي یتنازل الطرفان عن كل أو جزء من الحق على وجه التبادل في -

.1التحكیم لا یقتضي ذلكحین أن 

إن المحكم أثناء مباشرة عملیة التحكیم لا یرجع بالضرورة إلى القوانین التكمیلیة و -

التفسیریة طالما أن القانون  قد اوجب حصر النزاع موضوع التحكیم في المشاركة ، في 

لا حین ان القاضي أثناء مباشرته الصلح لا یتحرك إلا فیما تتطلبه طبیعة المنازعة و 

.2یمكنه الخروج عن سلطته الأصلیة

التحكیم ینتهي بحكم حاسم للنزاع ، یكون قابلا للتنفیذ الجبري مباشرة بعد إمهاره بالصیغة -

التنفیذیة و استكمال الإجراءات المتطلبة قانونا ، أما الصلح فلا یقبل التنفیذ إلا بعد 

.3الصیغة التنفیذیة علیهتصدیق القاضي علیه ، و هو ما یجعله صالحا لإمكانیة وضع 

الفرع الثالث

تمییز الصلح القضائي عن الوساطة

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إجراء الوساطة كطرق بدیل لفض النزاعات استحدث 

منه، 1005إلى  994ع في المواد من المطروحة أمام القضاء ، حیث تناولها المشر 

الوساطة عبارة عن عملیة مفاوضات غیر ملزمة یقوم بها طرف ثالث محاید یهدف إلى ف

من 994مساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل النزاع القائم بینهم ، فجاء في المادة 

نفس القانون على أنه یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جمیع 

، مذكرة ماجستیر  في الحقوق ، تخصص العقود و )الصلح و الوساطة القضائیة(ریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة عروي عبد الك1

.21، ص 2012، 1المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
.46بن صاولة شفیقة، المرجع السابق ، ص 2
مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم )التحكیم نموذجا (داریة ذات الطابع الدولي سناء بولقواس،الطرق البدیلة لحل منازعات العقود الإ3

.35، ص 2011السیاسیة ، جامعة باتنة ، 
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ا شؤون الأسرة و القضایا العمالیة ، و كل ما من المواد ما عدا ما تعلق منها بقضای

شأنه أن یمس بالنظام العام، و إذا قبل الخصوم بهذا الإجراء یعین القاضي المختص 

وسیط لسماع وجهة نظر كل واحد منهم و محاولة التوفیق بینهم لتمكینهم من إیجاد حل 

.1للنزاع

:نقاط التالیةو یمكن التمییز بین الصلح القضائي و الوساطة في ال

طبیعة الإجراء ، حیث أن الوساطة إجراء وجوبي طبقا لنص المادة یختلفان من حیث -

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المذكورة سابقا و یجب على القاضي 994

عرضها على الخصوم ، بینما الصلح هو إجراء جوازي بإمكان القاضي عرضه على 

لجوء إلیه في أي مادة كانت و هو ما نصت علیه من الخصوم كما یمكن للخصوم ال

.2من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة990و المادة 04المادة 

یختلفان من حیث نطاق اللجوء إلیهما، حیث ألزم المشرع الجزائري القاضي عرض -

و  الوساطة في جمیع المواد ، و استثنى منها القضایا العمالیة و قضایا شؤون الأسرة

متى قبل الخصوم هذا العرض یعین القاضي وسیطا و یلتزم القاضي بعرض إجراء 

الوساطة قبل أي إجراء أخر و في أول جلسة ، أما الصلح فیجوز للقاضي أن یقوم 

.بإجرائه في أي مادة كانت ، حیث یمكن اللجوء إلیه في أي مرحلة كانت علیه الدعوى

تسند الوساطة إلى شخص طبیعي أو إلى یختلفان من حیث مهمة حل النزاع ، حیث-

شخص معنوي یسمى بالوسیط القضائي یتولى مهمة التوفیق بین وجهات نظر الأطراف 

تحت رقابة و إشراف القاضي الذي قام بتعیینه حیث لا یتخلى هذا الأخیر عن القضیة 

خواري حمیدة، ساعد إسحاق نجیب، مكانة الصلح القضائي في المادة الإداریة ، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و1

.15، ص 2021-2020علوم السیاسة ، جامعة البویرة ، ال
.525، ص 2009عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الاداریة ، منشورات بغدادي ، الجزائر ، 2
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الصلح و الإشراف على أعمال الوسیط و الوساطة ككل ، بینما بل یبقى له سلطة الرقابة 

یكون بإشراف القاضي المكلف بالنظر في النزاع حیث یتولى بنفسه إجراء محاولات 

.1الصلح 

یختلفان من حیث المدة ، حیث أن الوساطة مقیدة بثلاثة أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة -

.بناءا على طلب الوسیط ، بعد موافقة الخصوم ، بینما الصلح غیر مقید بمدة معینة

یث حجیة المحضر، حیث یعد محضر الإتفاق الناتج عن الوساطة بعد یختلفان من ح-

المصادقة علیه بالأمر القضائي سندا تنفیذیا ، بینما محضر الصلح یعتبر سندا تنفیذیا 

.بمجرد إیداعه أمانة الضبط 

یختلفان من حیث الموضوع الذي یتناوله، حیث أن الوساطة القضائیة تتناول الموضوع -

.2، بینما الصلح القضائي یتناول الموضوع كلهكله أو جزء منه

، تخصص قانون خاص معمق، كلیة نورة إسم الله ، نبیلة عافیة، الصلح و الوساطة كحلول ودیة لتسویة النزاعات المدنیة، مذكرة ماستر في الحقوق 1

.56-55، ص  ص 2015الحقوق ، جامعة بومرداس، 
.57نورة إسم الله ،نبیلة عافیة، المرجع نفسھ، ص 2
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المبحث الثاني

أركان الصلح القضائي و مقوماته

فر أركان ایعد الصلح القضائي من الطرق البدیلة لحل النزاعات و الذي یتطلب تو 

وجود أركان لینتج أثاره ، فالمشرع الجزائري ، فهو یعتبر من العقود الرضائیة التي تسلتزم لصحته

إعتبره عقد كسائر العقود یفترض فیه وجود مجموعة من العناصر فإذا تخلفت كان العقد باطلا 

بطلانا مطلقا ، و الصلح القضائي رغم تمیزه بأنه ذات طابع قضائي إلا أنه ینتمي لطائفة 

، كما یقوم الصلح القضائي )طلب الأولالم(العقود و علیه یجب إبراز أركان الصلح القضائي 

تحدد إطاره القانوني و تمیزه عن الأنواع الأخرى للصلح ضمن على مقومات أو شروط لصحته 

).المطلب الثاني(المنظومة القانونیة الجزائریة ، لهذا وجب ذكر مقومات الصلح القضائي 
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المطلب الأول

أركان الصلح القضائي

من ثلاثة أركان التي توافرها فیه لیكون صحیحا و منتجا لأثاره ، القضائيیتكون الصلح

الفرع (و هذه الأركان المتعارف بها في كل انواع العقود ، و تتمثل في ركن الرضا أو التراضي 

).الفرع الثالث(، و أخیرا ركن السبب )الفرع الثاني(، و ركن المحل )الأول

الفرع الأول

اضيركن الرضا أو التر 

إلا بإیجاب من أحد الطرفین و قبول الطرف الأخر ، أما إذا كان لا یتم الصلح القضائي 

و لم یكن هناك قبول من الطرف الأخر فلا یوجد صلح في هذه هناك عرض الصلح من جانب 

، فالصلح بنوعیه العادي و القضائي هو قبل كل شيء من عقود التراضي ، إذ لا یشترط 1الحالة

وینه شكل خاص بل یكفي فیه توافق الإیجاب و القبول لیتم ، و ما الكتابة فیه إلا للإثبات في تك

لا للانعقاد ، و یقصد بتطابق الإیجاب و القبول توافق الإرادتین حول ماهیة و نوع النزاع ، و 

.2تعیین الحقوق محل التنازل المتبادل من المتصالحین و كافة بنود و حدود الصلح القضائي

.193شھبوب حكیمة، المرجع السابق ، ص 1
ة، مذكرة ماستر في الحقوق ، تخصص قرواز یسمینة ، العارفي سلیمة، الصلح و الوساطة القضائیة كطرق بدیلة لحل النزاعات المدنیة و الإداری2

.24، ص 2018-2017عقود و مسؤولیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة البویرة ، 
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یسري على التراضي في الصلح القضائي القواعد العامة المقررة لها في النظریة العامة للعقد، و 

من ذلك طرق التعبیر عن الإیجاب و القبول ، و مدى الإعتداد بالإرادة الظاهرة و الباطنة و 

من الوقت الذي ینتج فیه التعبیر عن الإرادة أثره ، و متى یتلاقى الإیجاب والقبول ، و موت 

العامة لنظریة صدر عنه التعبیر أو فقده للأهلیة ، و التعاقد بین غائبین و غیرها من الأحكام 

حتى یكون التراضي صحیحا یجب أن یكون صادرا من أشخاص یتمتعون بالأهلیة ، 1العقد

أن یكونوا أشخاص أهل للتعاقد و أن تكون إرادتهما خالیة من أي عیب من عیوب الكاملة ، أي 

ة ، فالأهلیة الواجب توافرها في كل المتصالحین هي أهلیة التصرف بعوض في الحقوق الإراد

التي تصالح علیها، لأن كل منهما ینزل عن جزء من إدعائه في نظیر نزول الأخر عن جزء 

مقابل، فإذا بلغ الإنسان الراشد و لم یحجر علیه كانت له أهلیة كاملة في الصلح على جمیع 

.2الحقوق

ثانيالفرع ال

ركن المحل

كل من الطرفین عن جزء من حقه، فإذا اختص محل الصلح هو الحق المتنازع علیه و نزول 

أحد الطرفین بالحق كله في مقابل مال أو أداء معین یقدمه الطرف الأخر ، فإن هذا البدل 

، و یتعین في محل الصلح كافة الشروط الواجب توافرها في محل 3یدخل هو الأخر في محل

الإلتزام، فیجب أن یكون هذا المحل موجودا ، ممكنا ، معینا ، أو قابلا للتعیین، كما یجب أن 

السیاسیة، لیمام نجیم، تسویة النزاعات الإداریة عن طریق التظلم و الصلح، مذكرة ماستر في الحقوق ، تخصص إدارة و مالیة، كلیة الحقوق و العلوم 1

.52، ص 2018البویرة ،  جامعة
قوق شرشور رفیقة، مادي خدیجة، الصلح و الوساطة كطرق بدیلة لفض النزاعات في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة ماستر في الح2

17-16، ص ص 2016، تخصص إدارة و مالیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة البویرة، 
.60الأنصاري حسن النیداني، المرجع السابق، ص 3
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من القانون )461(یكون مشروعا و غیر مخالف للنظام العام ، و هو ما نصت علیه المادة 

الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام لا یجوز :"بأنه المدني الجزائري 

بین الزوج و .1"و لكن یجوز الصلح في المسائل المالیة التي تترتب على الحالة الشخصیة

الزوجة على حقوق الزوجة 

و تبعا لذلك یجوز الصلح بین الزوج و الزوجة على حقوق الزوجة المالیة ، سواء فیما یتعلق 

و النفقة الزوجیة أو النفقة الغذائیة أو نفقة العدة ، غیر أنه لا یجوز الصلح في بالصداق أ

أو المتعلقة بالنسب أو البنوة أو ثبوت الوراثة ، أو  االمسائل المتعلقة بصحة الزواج أو بطلانه

بشأن ما إذا كان الولد شرعیا أم غیر شرعي، أو بشأن ما إذا كان الشخص وارثا أم غیر وارث 

أبرم الطرفان عقد صلح بشأن هذه المسائل البحتة المتعلقة بالأحوال الشخصیة فلا یجوز فإذا 

.2للمحكمة أن تصادق علیه و إلا كان العمل مخالفا للنظام العام و عد باطلا

الصلح في مسائل الأهلیة ، فلا یجوز لشخص غیر أهل أن یصالح الأخر على كما لا یجوز 

للأشخاص الاتفاق على الصلح بتغییر أحكام الأهلیة بأن یتفق على أنه أهل ، كما لا یجوز 

.3جعل سن الرشد غیر السن التي نص علیها المشرع بالزیادة أو النقصان

.، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، السالف الذكر58-75من الامر رقم )461(المادة 1
العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق ومذكرة ماجستیر في الحقوق،زھیة زیري ، الطرق البدیلة لحل المنازعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، 2

.19، ص 2015جامعة تیزي وزو، 
عبد الحكیم بن ھبري ، أحكام الصلح في قضاء شؤون الاسرة ، مذكرة ماجستیر في الحقوق ، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 3

.32، ص 2014-2015، 1
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الفرع الثالث

ركن السبب

العقد، فبالنسبة في الصلح القضائي هو السبب هو الباعث الذي یدفع كل متعاقد لإبرام

الباعث الذي یدفع كل متصالح إلى إبرام الصلح مع الطرف الأخر و هذا الباعث یختلف من 

، فالصحیح في خصوص السبب في الصلح القضائي هو السبب الذي تقول 1متصالح إلى أخر 

.على إبرام الصلحبه النظریة الحدیثة و هو الباعث أو الدافع الذي بعث بالمتصالحین 

فهناك من یدفعه إلى الصلح خشیة أن یخسر دعواه ، أو عزوفه عن التقاضي بما یستدعي من 

و  و مصروفات كثیرة و هناك من یدفعه للتصالح خوفه من علانیة الجلساتإجراءات طویلة

التشهیر بقضیته، و هناك من یكون الدافع له على التصالح هو الإبقاء على صلة الرحم أو

على الصداقة التي تجمعه بالطرف الأخر أو الحرص على إستبقاء عمیل له مصلحة في 

إستبقائه و كل هذه البواعث مشروعة ، فالصلح القضائي الذي یكون سببه من بین هاته 

البواعث فهو مشروع، أما الصلح الذي یكون الدافع إلیه سببا غیر مشروع فإنه یكون باطلا، و 

شخصا أخر على نزاع متعلق بإیجار منزل حتى یتمكن من إدارتها من ثم إذا صالح شخص 

للدعارة فهو سبب غیر مشروع أو حتى یتمكن من إدارتها للقمار، فكل هذه البواعث غیر 

مشروعة و متى كان الطرف الأخر على علم بها فإن الصلح یكون باطلا لعدم مشروعیة 

.2السبب

.83الانصاري حسن النیداني، المرجع السابق ، ص 1
.21-20تكلیش مخلوف، المرجع السابق، ص ص طالبي نسیم ، 2
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المطلب الثاني

مقومات الصلح القضائي

من العقود الملزمة للجانبین ، حیث یلتزم كل من المتصالحین بالتنازل یعد الصلح القضائي

عن جزء أو كل من حقه، و قد حدد المشرع الجزائري من خلال نصوص القانون المدني 

مقومات الصلح بشكل عام من بینها الصلح القضائي الذي یقوم على ثلاثة عناصر و هي 

ل عن جزء ، و النزول المتباد)الفرع الثاني(، و نیة حسم النزاع )رع الأولالف(وجود نزاع قائم 

)الفرع الثالث(من الحق 

الفرع الأول

وجود نزاع قائم

حتمیة قیام نزاع أمام القضاء مع وجود رغبة المتنازعین في إجراء الصلح بینهما ، یعني هذا

بحیث یدعي كل طلب بأحقیته فیه و غایة الصلح تقریب وجهات النظر بینهما، و عقد اتفاق 

.1صلح ینهي بینهما النزاع یغنیهما عن التقاضي 

فوجود نزاع بین المتصالحین هو مقتضیات الصلح ، فإذا لم یكن هناك نزاع قائم فلا وجود 

للصلح القضائي ، و یشترط ألا یكون قد صدر حكم نهائي في النزاع و إلا إنحسم النزاع بالحكم 

لا بالصلح ، و لكن النزاع المطروح على القضاء یعد باقیا و من ثم یكون هناك محل للصلح و 

ر حكم في النزاع إذا كان هذا الحكم قابلا للطعن فیه بالطرق العادیة كالمعارضة و لو صد

ائیة ، محمد صالح روان، الطرق البدیلة لحل المنازعات القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الصلح و الوساطة بإعتبارھما طرقا قض1

.497، ص 2018اقي، ، كلیة الحقوق، جامعة أم البو02، العدد 09مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة ، المجلد 



الأحكام العامة لقیام الصلح القضائي:الفصل الأول

26

الإستئناف أو بالطرق غیر العادیة كالطعن بالنقض و إلتماس إعادة النظر ، فیجوز في هذه 

الحالات أن یتصالح المحكوم له مع المحكوم علیه على تنازل المحكوم علیه عن الطعن في 

أو بدون مقابل، بل یجوز التصالح حتى بعد أن یصبح الحكم باتا و غیر الحكم سواء بمقابل

، إذ یجوز للطرفین التصالح بشأن تنفیذ الحكم ، كأن قابل للطعن فیه بأي من طرق الطعن 

یتفق المحكوم له مع المحكوم علیه على أن ینزل الأول عن بعض حقه المقرر بموجب الحكم 

1.ء بالباقي إختیارا دون اللجوء إلى إجراءات التنفیذ الجبريمقابل قیام المحكوم علیه بالوفا

علیه إذا كان النزاع القائم مطروح أمام الجهات القضائیة و أنهاه الطرفان بالصلح كان و       

الصلح هذا قضائیا مع وجوب التمییز فیما إذا كان جوازیا أم إجباریا من حیث المجال الذي ورد 

كون قد صدر حكم نهائي في النزاع بل یكفي تكریسه في محضر فیه ، و یشترط على ألا ی

.2إتفاق فقط

الفرع الثاني

نیة حسم النزاع

یحسم الصلح القضائي النزاعات التي تثور بین الخصوم، إذ لابد أن تتوفر في یفترض أن

ابل للتلف ، المتصالحین نیة إنهاء النزاع متى كان قائما، فإذا تنازع طرفان على ملكیة منقول ق

و اتفقا على بیعه و إیداع الثمن في خزانة المحكمة على أن یفصل القاضي بمن منهما أحق 

بملكیة الثمن بعد ذلك ، فلا یعتبر هنا الإتفاق المبرم بینهما و الذي یقضي ببیع المنقول صلحا، 

.12-12قرواز یسمینة، العارفي سلیمة، المرجع السابق، ص ص 1
عمراني عبد القادر، دور القاضي في الصلح و الوساطة على ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنیة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص إدارة و 2

.10، ص 2017-2016مالیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجلفة ، 



الأحكام العامة لقیام الصلح القضائي:الفصل الأول

27

یحسم الصلح لأنه لا یحسم النزاع الواقع بینهما على ملكیة المنقول، و مع ذلك لا یشترط أن

القضائي جمیع المسائل المتنازع فیها بین الطرفین، فقد تحاول تسویة بعض هذه المسائل عن 

كما یمكن طریق الصلح فیقوم بحسمها، و یترك الباقي للمحكمة حیث تتولى هي الفصل فیها، 

من للطرفین أن یتصالحا حسما للنزاع لكنهما یتفقان على أن یستصدرا حكما بما تصالحا علیه

المحكمة فیوجهان الدعوى على هذا الأساس حتى یصدر الحكم المرغوب فیه، فیكون هذا صلحا 

.1بالرغم من صدور حكم من المحكمة

فقد أضاف المشرع الجزائري شرط نیة حسم النزاع ، فإذا لم یكن لدى الطرفین نیة حسم النزاع 

، و لكي یتجسد 2ي الجزائريمن القانون المدن)459(فلا یعتبر العقد صلحا حسب المادة 

الصلح یجب أن یتولد عند كل طرف نیة حقیقیة لحسم النزاع ، و تجلى هذه النیة في 

المجهودات التي یبذلها كل طرف لإیجاد حل للنزاع القائم ، إذ لولا النیة و الرغبة التي یتجلى 

.3بها كل طرف لما تجسد الصلح

الفرع الثالث

ن الحقالتنازل المتبادل عن جزء م

عن الحق على وجه التبادل ، فیجب أن یكون التنازل من الطرفین لأنه لو تنازل یكون التنازل 

أحدهما دون الأخر فیعتبر تسلیما بحق الخصم، كما لا یشترط أن ینهي الصلح القضائي كل 

.11-10غبریوى نوال، مرجع سابق، ص ص 1
سبتمبر 30الصادر في )78(یتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم ، الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم 2

1975.
الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون العون الإقتصادي ، شایب سامیة، سعدون لیندة ، الوسائل البدیلة لحل النزاعات في التشریع 3

.13-12، ص ص 2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو، 
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التنازل أن یكون النزاع فقد ینهي جزءا منه و الباقي تتولى المحكمة الفصل فیه، كما لا یشترط 

.1متساوي و أن تكون التضحیة متعادلة

و على هذا الأساس فإن تنازل كل من المتخاصمین إرادیا أمام المحكمة فإن ذلك یعتبر عملا 

قضائیا تصالحیا یؤدي إلى إنهاء النزاع بین الطرفین و لا یمكن المطالبة بإبطاله إلا برفع دعوى 

ن إرادة منفردة فإن ذلك یأخذ حكم التارك لادعائه أو بطلان أصلیة ، أما إذا اتخذ هذا التنازل م

.المتنازل عنها و لا یعتبر صلحا 

و یشترط في الصلح القضائي بالمعنى الحقیقي أن تتوافر في الطرفین أهلیة التصرف في 

الحقوق محل الصلح ، فإذا لم تتوافر في أحدهما أو كلاهما فلا یجوز للمحكمة أن تصادق على 

ونه عمل باطل ، و الصلح القضائي لا یجوز في كل المسائل المتعلقة بالنظام العام هذا العقد لك

.2مما یدعیه الخصملأنه یتضمن تنازل متبادل عن جزء 

إن الطبیعة الرضائیة للصلح هي التي تترجم شرط التنازل المتبادل ، حیث أنه من خلال الصلح 

.3یتنازل كل طرف عن جزء من حقه على وجه التبادل

العلیا ، ، مجلة المحكمة"دور القاضي في الصلح و التوفیق بین الأطراف على ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدیدة"حبار حلیمة، 1

.601، الجزائر ، 2009، لحل النزاعات ، الصلح ، الوساطة و التحكیم، الجزء الثانيحول الطرق البدیلة عدد خاص
.17عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص 2
، 2014یاسیة ، جامعة بسكرة، بن عمار خدیجة ، الطرق البدیلة في حل المنازعات الإداریة ، مذكرة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم الس3

.14ص 
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الصلح القضائي ضمن الوسائل البدیلة لحل النزاعات وضع المشرع الجزائري 

على جهاز القضاء من القضایا الكثیرة التي القضائیة ، فقد كرسه كنظام فعال للتخفیف 

تأخذ إجراءات قضائیة طویلة للوصول إلى تسویتها ، و للصلح القضائي عدة مزایا و 

ایجابیات فرضت على التشریعات الوضعیة إدراجه في المنظومة القضائیة ، فهو ینشر 

.التسامح و الخیر بین المتخاصمین و یبغض الحقد و الكره بینهم

یمكن القول أن الصلح القضائي من أنجع الوسائل المعتمدة لحل النزاعات القضائیة  لذا    

نظرا للیونة و الفعالیة من الجانب و أسرعها  ، كما هي من الوسائل المستحبة للخصوم 

العملي ، كما تتسم دائما بالطابع الودي الذي یهدأ نفوس المتخاصمین و یبعث روح التفاهم 

.للحقوق و التنازل المتبادل

علیه نجد أن المشرع الجزائري وسع من نطاق اللجوء إلى الصلح القضائي ، فنجده في 

الصلح القضائي ، كما أجاز المشرع الجزائري اللجوء إلى عدة مجالات حددها القانون  

لكن مع احترام الاجراءات القانونیة المقررة  لكل نوع من أنواع القضایا التي یمكن الإستعانة 

، وباعتبار الصلح القضائي عقد كسائر العقود الملزمة )المبحث الأول(بالصلح القضائي

لجانبین فقد رتب المشرع الجزائري أحكاما ناتجة على إبرام الصلح القضائي بین الخصوم 

).المبحث الثاني(كحل بدیل للنزاعات القضائیة 
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المبحث الأول

مجالات الصلح القضائي و إجراءاته

الصلح القضائي ضمن الطرق البدیلة لحل النزاعات القضائیة المشرع الجزائري كرس  

، فالصلح یتم اللجوء إلیه منذ القدم في 2008في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لسنة 

النزاعات القائمة بین الأفراد فكان یترتب عنه نتائج ایجابیة تجعل المتخاصمین لا یلجؤون 

ن حتى في حالات النزاعات القضائیة أي أن المتخاصمون قد رفعوا دعوى إلى القضاء ، لك

في مجالات أمام القضاء، یمكن اللجوء إلى الصلح القضائي كحل بدیل للحكم القضائي 

كما ،)المطلب الأول(كثیرة تضمنها القانون و التي تصلح بجواز الصلح القضائي فیها 

الصلح القضائي و التي تحددها النصوص القانونیة یجب اتباع الاجراءات القانونیة لابرام 

.)المطلب الثاني(المتعلقة بالصلح و التي لا یمكن تجاوزها

المطلب الأول

مجالات الصلح القضائي 

حدد المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة سواءا القانون المدني أو قانون 

المجالات التي یجوز للصلح القضائي الفصل فیها كحل بدیل الاجراءات المدنیة و الاداریة

للنزاعات القضائیة المرفوعة و التي لم یفصل فیها نهائیا ، فنجد الصلح القضائي في 

كما یجوز اللجوء إلى الصلح القضائي في ، )الفرع الأوّل(الأحوال الاسریة و العمالیة 

).الفرع الثاني(المسائل التجاریة و الإداریة 
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الفرع الأول

الصلح القضائي في الأحوال الأسریة و العمالیة

یمكن اللجوء إلى الصلح القضائي في عدة مجالات سواءا مجالات القانون الخاص 

أو القانون الخاص ، و من أبرز المجالات التي یتم الإستعانة بالصلح القضائي نجد 

.)ثانیا(، و الأحوال العمالیة)أولا(الأحوال الأسریة

الصلح القضائي في الأحوال الاسریة: أولا

الصلح في قضایا شؤون الأسرة ، حیث یعتبر الصلح في هذا نظم المشرع الجزائري 

و المجال وجوبي لاسیما ما تعلق بفك الرابطة الزوجیة ، فالطبیعة الخاصة لنزاعات الطلاق 

المختلفة المترتبة علیها سواء في المجال الأسري بصفة خاصة أو الإجتماعي بصفة الأثار

.عامة ، جعلت المشرع یفرض فیها إجراء محاولات صلح بین الزوجین

لا یثبت ": على  1المتضمن قانون الأسرة02-05من الأمر رقم )49(تنص المادة 

)3(القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریها 

.أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى

یتعین على القاضي تحریر محضر یبین مساعي و نتائج محاولات الصلح ، یوقعه مع 

.الضبط و الطرفینكاتب 

".تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة

، ، و المتضمن قانون الاسرة1984جویلیة 09مؤرخ في 11-84، یعدل و یتمم القانون رقم 2005فیفري 27مؤرخ في 02-05أمر رقم 1

.2005فیفري 27الصادرة في )15(الجریدة الرسمیة عدد 
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المادة أن الصلح بین الزوجین یثبت بموجب محضر یحرر لنا من خلال نص یتضح 

من طرف أمین الضبط تحت إشراف القاضي و یوقع من طرفه ، ومن أمین الضبط و 

.1الزوجین و یودع بأمانة الضبط لیعد بعد ذلك سندا تنفیذیا 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع خص الصلح في في إطار الصلح في شؤون الأسرة

صلح یتم عن طریق القاضي مباشرة ، و صلح عن طریق الحكمین :قانون الأسرة بطریقتین

من قانون )56(تحت إشراف القاضي و ذلك في حالة عدم ثبوت الضرر وفقا لنص المادة 

.2الأسرة الجزائري التي نصت على الصلح عن طریق بعث الحكمین

تجعل من الصلح إجراء من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة )439(كما أن المادة 

)431(وجوبي في قضایا شؤون الأسرة ، و التي تتم في جلسة سریة وهو ما أكدته المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تلزم القاضي بإجراء محاولة الصلح بین 

ممكنا، و المشرع الجزائري و لئن نص على إجباریة الصلح الوجوبي الطرفین إذا كان ذلك 

في بعض المواد بنص القانون فإنه أجاز إجراء الصلح حتى أمام الخبیر ، إذ نصت المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه إذا تبین للخبیر أن مهمته أصبحت )142(

یتعین علیه إخبار القاضي عن ذلك بموجب بدون موضوع بسبب تصالح الخصوم فإنه

تقریر، و من هذه المادة یمكن القول أنه یجوز للخصوم إبرام صلح أمام الخبیر ، و على 

.3هذا الأخیر أن یدون مضمون الصلح في التقریر

.22شرشور رفیقة، مادي خدیجة، مرجع سابق ، ص 1
.37قرواز یسمینة، العارفي سلیمة، مرجع سابق ، ص 2
.32عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص 3
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الصلح القضائي في الأحوال العمالیة:ثانیا

یمكن للقاضي ":لإداریة على أنه من قانون الإجراءات المدنیة و ا)04(تنص المادة 

في هذا  و بالإستقراء".أثناء سیر الخصومة في أیة مادة كانتإجراء الصلح بین الأطراف 

النص نجد أن الصلح القضائي یجوز القیام به بطلب من الخصوم أو بطلب من القاضي 

أن الصلح  إلىتشیر"في أیة مادة كانت"...تلقائیا متى رأى الضرورة لذلك ، و عبارة 

القضائي جائز كذلك في النزاعات العمالیة ، لكن من الناحیة التطبیقیة یتم تسویة نزاعات 

العمل بتطبیق القواعد الخاصة بها ، أي بوسائل ودیة خارج عن دائرة القضاء وذلك على 

مستوى مفتشیة العمل و مكاتب المصالحة، و في حالة فشل المصالحة یبقى القضاء كأخر 

حل النزاع و المعمول به أن القاضي الاجتماعي لا یقبل أي دعوى خاصة بنزاعات وسیلة ل

العمل ما لم یمر أطراف النزاع بإجراءات تسویة نزاعات العمل و هذا كشرط جوهري أي 

یبقى الاختصاص الأول لمكاتب المصالحة في تسویة النزاع و في حالة فشلها یحاول 

طة التقدیریة له متى رأى إمكانیة عرض الصلح على القضاء تطبیق الصلح القضائي و السل

.1الأطراف في الجلسة و في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

الفرع الثاني

الصلح القضائي في المسائل التجاریة و الإداریة

، و من أهمها نجد الصلح القضائي یرجع القاضي إلى إجراء الصلح في عدة مجالات

).ثانیا(، و الصلح القضائي في المسائل الإداریة)أولا(في المسائل التجاریة 

.54طالبي نسیم، تكلین مخلوف، مرجع سابق، ص 1
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الصلح القضائي في المسائل التجاریة: أولا

أنه عقد یبرم بین المدین و جماعة الدائنین ، بحیث یعرف الصلح في المسائل التجاریة

ن الخسائر، و المدین یسترجع مكانته التجاریة و یعود یستوفون دیونهم بأقل قدر ممكن م

لإدارة أمواله، و یتم هذا سواء تحت سلطة القضاء أو بإرادة الأطراف دون تدخل القضاء ، 

ضمانات غیر أن تدخل القضاء یمنح الصلح نوعا من الصرامة في تنفیذ بنوده ، و یعطي 

لى اللجوء إلى الصلح القضائي بدلا من للدائنین لاسترداد أموالهم ، و هذا ما یدفع بهم إ

.1الصلح الودي

یجب التفریق بین الصلح القضائي التجاري و الصلح الواقي من الإفلاس ، فقد 

حرصت العدید من التشریعات على الأخذ بید التاجر و مساعدته  على اجتیاز الأزمات 

باب غیر متوقعة ، لم یكن الطارئة التي یمر بها إذ قد یكون اضطراب أعماله نتیجة أس

باستطاعة هذا التاجر تفادیها، فأخذت هذه التشریعات بنظام الصلح الواقي من الإفلاس 

لتمكن التاجر من تلافي شهر إفلاسه بمنحه تجاه للوفاء بدیون أو تخفیض هذه الدیون أو 

لزم و لا یستبالأمرین معا طبقا لشروط معینة، و هذا الصلح لا یخضع لرقابة القضاء 

، س و التاجر لا یزال على رأس عملهتصدیق المحكمة علیه، و یتم الصلح الواقي من الإفلا

.2بینما الصلح القضائي یكون ید المفلس مرفوعة عن إدارة أعماله باعتباره یتم بعد الإفلاس

الصلح القضائي التجاري یتم استنادا إلى اتفاق بین المدین الخاضع للتسویة القضائیة 

فقط و بین دائنیه بأغلبیة معینة و بشروط معینة ، و یجب أن یرفع إلى المحكمة لإقراره 

متى تكون له قیمة قانونیة و هو غیر مقبول في الإفلاس ، و بما أن المفلس لیس له أن 

الصلح ، فیترتب على ذلك أنه إذا كان التاجر قد ارتكب جریمة یحصل على مثل هذا 

فلاس بالتدلیس و قدم للمحاكمة الجنائیة  فیها وجب وقف إجراءات هذا الصلح  حتى الإ

.24رفیقة، مادي خدیجة، مرجع سابق، ص شرشور1
بن ذھبیة علي ، الصلح القضائي في التشریع التجاري الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق و 2

.17-16، ص ص 2014العلوم السیاسیة ، جامعة ورقلة ، 
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في الجریمة ، فإذا أدین التاجر في هذه الجریمة أعلن إفلاسه و حرم من هذا یصدر الحكم 

.1الصلح

الصلح القضائي من خلال نص المادة 2جزائري قد تضمن القانون التجاري ال

..و التي تنص )317/05( " هو إتفاق بین المدین و دائنیه الذین یوافقون بموجبه :

هو عقد بین ، فالصلح القضائي التجاري"على أجل لدفع الدیون أو تخفیض جزء منها

تصدیق المحكمة ، فهو المدین المفلس و جماعة دائنیه بشرط موافقة الأغلبیة من الدائنین و 

.3صلح یتم بین المدین و دائنیه أمام القاضي

لقیام الصلح القضائي التجاري یجب إتباع إجراءات معینة منصوص علیها في القانون 

:التجاري الجزائري و هي 

أن یقوم المدین بتقدیم طلب أنه بمجردنجد في التشریع الجزائري:إجتماع الدائنین-1

الصلح إلى المحكمة و قبل طلب المدین بالصلح القضائي یقوم قاضي التفلیسة 

بتوجیه الدعوة إلى الدائنین الذین تحققت دیونهم و تأیدت أو قبلت قبولا مؤقتا 

من )317(،  و هذا ما نصت علیه المادة 4للإجتماع في المداولة في عمل الصلح

متى قبل المدین في تسویة قضائیة یقوم ":الجزائري كما یلي القانون التجاري

القاضي المنتدب باستدعاء الدائنین المقبولة دیونهم في المیعاد المقرر في المادة 

و ذلك بإخطار ینشر في الصحف أو موجه ضمن ظروف شخصیة من طرف 314

..."وكیل التفلیسة

.23شایب سامیة، سعدون لیندة، مرجع سابق، ص 1
الصادرة بتاریخ )101(، یتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75رقم أمر2

.1975دیسمبر 19
.141، ص 2000الشواربي عبد الحمید، التحكیم و التصالح في ضوء الفقھ و القضاء ، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، مصر، 3
د بوقرة ، الصلح القضائي في التشریع التجاري الجزائري ، مذكرة ماجستیر في الحقوق ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق، جامعة السعی4

.60، ص 2005-2004باتنة ، 
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ل و تحدید الدائنین المشتركین في من قبو بعد الإنتهاء:إنعقاد جمعیة الصلح -2

إجراءات الصلح و تسمى جمعیة الصلح و تنعقد الجمعیة برئاسة القاضي المكلف ، 

حیث یقوم بتعیین میعاد لاجتماع الدائنین في هیئة جمعیة للمداولة في مقترحات 

.1الصلح و مناقشة شروطه أو التصویت علیه

اجتماع الدائنین یتم بعد انعقاد:التصویت و التصدیق على الصلح القضائي-3

التصویت بمشاركة جمیع الدائنین الذین یتمتعون بتأمینات عینیة سواء تأمین عقاري 

أو إمتیاز أو رهن منقول دون المشاركة في مناقشات الجمعیة ، حیث لا یجوز 

التصویت بالمراسلة ، فالحضور الشخصي له حتمیة قانونیة للتعبیر عن موقفه 

كما یسمح القانون التصویت بالنیابة ، كما لم یشترط المشرع للحصول  بالتصویت ، 

على الصلح موافقة جمیع الدائنین لأن ذلك من الصعب أو المستحیل الحصول علیه 

.2)العددیة و الدیون(بل اكتفى بموافقة الأغلبیة 

علیه الصلح القضائي التجاري نافذا أو منتجا لأثاره إلا إذا صادقت لا یكون

المحكمة التي أصدرت الحكم بقبول المدین في الصلح القضائي ، و یهدف هذا 

التصدیق إلى التحقیق من مراعاة الشروط و الإجراءات المقررة قانونا لعقد الصلح ، و 

التصدیق على الصلح لا یكون من طرف المحكمة من تلقاء نفسها بل تعمد إلیه بناء 

.3التصدیق أو عن طریق الإعتراضعلى طلب أصحاب الشأن سواء بطلب 

الصلح القضائي في المسائل الإداریة:ثانیا

بالنظام القضائي المزدوج عادي و إداري ، لذا نستطیع القول أن مجال تأخذ الجزائر

الصلح كوسیلة بدیلة لحل النزاعات في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و ذلك في 

من قانون )970(إطار المنازعة العادیة و المنازعة الإداریة ، حیث نصت المادة 

.25بن ذھبیة علي ، مرجع سابق ، ص 1
.71، ص 2005ات الجامعیة ، الجزائر ، نادیة فوضیل، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوع2
.29بن ذھبیة علي ، المرجع نفسھ، ص 3
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التي یتم فیه الصلح في المنازعة الإداریة ، حیث الإجراءات المدنیة و الإداریة المجال

.1نصت على أنه یجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل

یقصد بالقضاء الكامل هنا الدعاوي التي یرفعها أصحابها ممن تتوفر فیهم شروطها 

من أجل المطالبة بالحقوق الشخصیة أمام الهیئات القضائیة العادیة و الإداریة و المختصة 

المكتسبة و التعویضات الممكنة المادیة و المعنویة المتعلقة بجملة الأضرار التي لحقت 

بالمدعي لاصلاحها ، و قد سمیت كذلك بحكم سعة صلاحیات القاضي الإداري في شأن 

دعوى الإلغاء ، (ة ، فسلطاته فیها كاملة مقارنة بسلطاته و بقیة الدعاوي الإداریتلك الدعاوي 

، و من بین دعاوي القضاء الكامل أي الدعاوي )و الدعوى التفسیریة ، دعوى المشروعیة

التي یكون للقاضي فیها سلطاته الكاملة دعوى التعویض أو المسؤولیة ، دعاوي العقود 

ات الإداریة ، دعاوي المنازعات الانتخابیة  و دعاوي المنازعات الضریبیة ، و دعاوي منازع

.2الصفقات العمومیة

یبادر القاضي الإداري عادة بإجراء الصلح في حالة ما إذا تبین له أن هناك تطابق 

المذكورة سابقا )970(، و یتبین كذلك من خلال نص المادة 3نسبي بین مذكرات الخصوم

على تأكید الطابع الجوازي للصلح ، و ذلك من خلال كلمة یجوز إذ حددت المجال أو 

من قانون )971(لدعاوي التي تقبل إجراءه و هي دعاوي القضاء الكامل ، أما المادة ا

الإجراءات المدنیة و الإداریة فقد تضمنت تطبیق إجراء الصلح و ذلك بنصها یجوز إجراء 

القاضي الصلح في أي مرحلة تكون علیها الخصومة ، فیفهم من ذلك أنه یمكن للقاضي 

.353، ص 2014سعید بوعلي ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، دار بلقیس للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 1
.231، ص 2009جزائر ، محمد الصغیر بعلي ، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم ، عنابة ، ال2
.620، ص 2013لحسن بن شیخ أث ملویا ، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، دار ھومھ، الجزائر ، 3
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لأولى و أثناء التحقیق ، بل یمكن إجراء محاولة الصلح أثناء إجراء الصلح منذ الوهلة ا

.1المرافعات و قبل صدور قرار القاضي بشأن دعوى محل النزاع

المطلب الثاني

إجراءات الصلح القضائي

الصلح القضائي ضمن الطرق البدیلة لحل النزعات القضائیة  من أهم یعد تطبیق 

، و قد نظم لإیجاد الحل النهائي للنزاع بین المتخاصمینالحلول التي یلجأ إلیها القاضي 

المشرع الجزائري  إجراءات الصلح القضائي ضمن مواد قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  

كما یجب بعد ذلك التأكید ،)الفرع الأول(و تتمثل في حضور الأطراف و التوفیق بینهم 

).الفرع الثاني(ح القضائيعلى هذا الصلح  من خلال التصدیق على الصل

الفرع الأول

حضور الأطراف و التوفیق بینهم

لاعتبار الصلح قضائیا سواء كان تلقائیا تم بین الخصوم دون تدخل من القاضي أو تم 

بسعي من القاضي ، لا یكفي أن یكون هناك عقد صلح صحیح و قائم بین الطرفین و لو 

كان هذا الصلح مثبتا في ورقة عرفیة موقعة علیها من طرفي النزاع ، بل یلزم بالإضافة إلى 

بنفسیهما أو بوكیل بوكالة خاصة بالصلح أمام المحكمة ، و أن ذلك أن یحضر الطرفان 

یصرح كل منهما أنه موافق على الصلح، لذا یجب على المحكمة أن تتأكد بنفسها أن 

الطرفین قد أقرا هذا الصلح ، و لن یتأتى لها ذلك إلا إذا حضر الطرفان و قاما بالتوقیع 

ءات المدنیة و الإداریة و التي تنص على من قانون الإجرا)992(علیه وفقا لنص المادة 

خلادي زینب ، تطور الصلح الإداري في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ورقلة ، 1

.51-50، ص ص 2013-2014
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یثبت الصلح في محضر ، و یوقع علیه الخصوم و القاضي، و أمین الضبط ، و ":أنه 

إذا لم یحضر أحد الطرفین أو حضر و و علیه ، "یودع بأمانة ضبط الجهة القضائیة

.1رفض الإقرار أو الاعتراف بالصلح ، فلا یجوز للمحكمة التصدیق علیه

العلة من هذا الشرط أن الصلح بعد التوقیع علیه من الخصوم و تصدیق القاضي على 

محضر الصلح و إیداعه بأمانة ضبط الجهة القضائیة یعد سندا تنفیذیا ، فیجب أن تتأكد 

المحكمة بنفسها أن الطرفین قد أقرا الصلح ، و لن یتأتى لها ذلك إلا إذا حضرا الطرفان و 

.2علیهقاما بالتوقیع 

یجوز ":على مایليمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة )990(و قد نصت المادة 

"للخصوم التصالح تلقائیا ، أو بسعي من القاضي ، في جمیع مراحل الخصومة

من خلال استقرائنا لهذه المادة اتضح لنا أن الصلح القضائي إجراء جوازي سواء 

للقاضي إلا في الحالات التي نص القانون على خلاف ذلك ، بالنسبة للخصوم أو بالنسبة

من نفس القانون على )439(كما هو الشأن في شؤون الأسرة  طبقا لما نصت علیه المادة 

أن محاولات الصلح وجوبیة ، و تتم في جلسة سریة ، و المشرع في قانون الإجراءات 

الصلح إلى الخصوم و ذلك تجسیدا منه المدنیة و الإداریة أعطى الأولویة في المبادرة نحو

لفكرة تقریب العدالة من المواطن و إعطاء فرصة للخصوم لحل النزاع بأنفسهم كون الهدف 

من هذه الطرق البدیلة هو الحل الودي الذي یرضي الطرفین، و علیه فإن كانت المبادرة من 

.3الخصوم فیكون حل النزاع بعیدا عن كل الأحقاد و الضغائن

.107سوالم سفیان، مرجع سابق، ص 1
.99الأنصاري حسن النیداني، مرجع سابق، ص 2
.63-62عروي عبد الكریم ، مرجع سابق، ص  ص 3
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من جهة أخرى یمكن أن تكون المبادرة نحو الصلح بسعي من القاضي ، و في هذا 

الشأن نجد أن المشرع قد أحدث وثبة سیكولوجیة ، و ذلك اقتداء بالمشرع الفرنسي حیث 

جعل دور القاضي ایجابیا فلم یعد مجرد حكم یدیر الخصومة المتبادلة بین الأطراف ثم 

كون له دور فیها ، بل أصبح للقاضي دور فعال سواء في یصدر في نهایتها حكما دون أن ی

.إدارة الخصومة و تسییرها أو في مراقبة صحة الإجراءات التي یتخذها الاطراف

أهم دور إیجابي یقوم به القاضي هو التوفیق بین الأطراف و التصالح بینهما و یعد 

فرنسي ، إذ یعتبر من بین المهام هذا الدور من بین المبادىء المستقر علیها في القانون ال

من قانون المرافعات الفرنسي )21(التي یقوم بها القاضي وفقا لما نصت علیه المادة 

.1الجدید

من قانون )991(إن محاولة الإصلاح و التوفیق بین الأطراف أجابت علیها نص المادة 

المكان و الوقت الذي تتم محاولة الصلح في ":الإجراءات المدنیة و الإداریة كمایلي

، "یراهما القاضي مناسبین ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك

بحكم ملابسات مجریات الدعوى ووقائعها و ظروفها یكون الداري من غیره بالوقت فالقاضي

المناسب لإجراء الصلح ، فالمشرع من خلال محتوى نص المادة السالفة الذكر تركت 

حریته في التصرف ، أما میقاته فالصلح قد یكون في بدایة سیر الدعوى أو للقاضي كامل

القضیة للجدولة لتكون فرصة أثناء المرافعات فلو تم قفل الأخیرة أمكنت المطالبة بإرجاع 

للمبادرة بفكرة الصلح ، بل قد یكون حتى قبل أو أثناء إجراء التحقیق إذا كانت وقائع القضیة 

النطق بالحكم أثناء جلسة النطق به إذا كان الأطراف حاضرون ، أما توجبه ، بل حتى قبل

.17شایب سامیة، سعدون لیندة، مرجع سابق ، ص 1
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عن مكانه فعادة ما یجرى بمكتب قاضي الجلسة شریطة حضورهم الشخصي أو بحضور 

.1وكلائهم عنهن بوكالة خاصة تسمح بإجراء الصلح

الفرع الثاني

التصدیق على الصلح القضائي

إن مصادقة القاضي المعروض علیه الصلح تتم بختمه و تذییله ثم بتوقیعه ، و 

إثباته بحسب الحالة إما في محضر أو حكم قضائي یسمى بالحكم الإتفاقي ، بعد تأكده من 

.2أن الخصومة مازالت قائمة ، و لم تنقض لأي سبب من أسباب الانقضاء 

كما یتأكد  من توافر شروط قبولها أمام القضاء من صفة ، مصلحة ، أهلیة ، و كذا 

التوكیلات الصادرة عن الخصوم لوكلائهم إن وجدت ، و تعلقها كذلك بالصلح ، و أخیرا 

من عدم مخالفته للنظام العام و الأداب العامة فإذا تأكد القاضي من كل هذه المسائل تأكده 

ه و أبدیا رغبتهما الجلیة في وضع حد نهائي للنزاع المعروض علیه ، و حضر الطرفان أمام

صادق على هذا الصلح ، أما إذا تدخل شخص ثالث أثناء سیر النزاع الذي یعتریه الصلح 

صالبا بطلانه ، مقدما أسبابا جدیة فعلى القاضي في هذه الحالة أن یتأكد من مزاعمه ، و 

.3ي إمكانیة التصدیق على الصلح من عدمهأن یفصل في طلب التدخل قبل النظر ف

یختم الصلح القضائي بمحضر یسمى محضر الصلح و هو تلك الوثیقة التي 

تتضمن اتفاق الطرفین على الصلح یوقعها القاضي و الخصوم و أمین الضبط  ثم یتم 

من قانون )992(إیداعها بأمانة ضبط الجهة القضائیة ، و ذلك طبقا لنص المادة 

.14-13عمراني عبد القادر ، مرجع سابق، ص ص 1
، مجلة المحكمة العلیا عدد خاص بالطرق البدیلة لحل النزاعات، "في الصلح التلقائي للخصومصلاحیات القاضي"كراطار بن حواء مختاریة، 2

.630، الجزائر ، ص 2009الصلح ، الوساطة و التحكیم ، الجزء الثاني ، 
أطروحة دكتوراه في الحقوق ، سالمي نضال ، دراسة مقارنة بین الصلح و التحكیم الداخلي في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، 3

.141، ص 2016-2015، 2تخصص القانون المدني، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وھران 
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لإجراءات المدنیة و الإداریة السالفة الذكر، و عندئذ یكتسب محضر الصلح صفة الصلح ا

من )993(القضائي و یعتبر سنذا تنفیذیا بمجرد إیداعه بأمانة الضبط طبقا لنص المادة 

یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا بمجرد إیداعه ":نفس القانون و التي تنص على مایلي

."ائیةبأمانة ضبط الجهة القض

لمحاضر الصلح عندما استحدث الطرق البدیلة لحل أعطى المشرع الجزائري

النزاعات صفة السندات التنفیذیة شریطة أن یثبت الصلح في محضر یوقع علیه الخصوم و 

قابلا القاضي و أمین الضبط یودع بأمانة ضبط المحكمة ، و هنا لا یكون هذا المحضر 

، و على هذا الأساس یكون محلا للتنفیذ الجبري لاقتضاء الأداء لأي وجه من أوجه الطعن 

:من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة )600(الوارد به ، مثلما نصت على ذلك المادة 

:......لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي و السندات التنفیذیة هي"

القضاة و المودعة بأمانة محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر علیها من طرف-

....."الضبط

كغیره من السندات التنفیذیة لا یصلح للتنفیذ الجبري إلا بعد الحصول فمحضر الصلح

من )601(على نسخة من السند التنفیذي ممهورة الصیغة التنفیذیة طبقا لنص المادة 

.1نفس القانون 

ولد الشیخ كاتیة ، لحیاني عكاشة، التمییز بین الصلح و الوساطة ، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم 1

.19-18، ص ص 2020تیزي وزو ،السیاسیة ، جامعة 
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المبحث الثاني

الأحكام المترتبة على الصلح القضائي

یعد الصلح القضائي من الوسائل المهمة و الفعالة في تسویة النزاعات القضائیة ، 

طراف المتخاصمة عند اللجوء و ذلك من خلال النتائج التي یتحصل علیها القضاة و الأ

، فقد ساهم الصلح القضائي في التخفیف من الضغط على القضاة في كل النزعات إلیه

.المعروضة 

فعند توفر كل مقومات هذا الصلح و أركانه ینتج أثاره القانونیة على الخصوم و یفصل في 

النزاع القائم بین الأطراف بتحریر محضر الصلح یوقعه الخصوم و القاضي و امین الضبط 

و یودع بأمانة ضبط الجهة القضائیة لیصبح سندا تنفیذیا قابلا للتنفیذ ، و علیه تترتب 

، )المطلب الأول(هذا الصلح القضائي تتمثل في حسم النزاع و تنفیذه أحكاما جدیدة من

كما ینتج من الصلح القضائي عدة أثار جراء التطبیق العملي له ، كما له كسائر العقود 

).المطلب الثاني(، لذا سنتناول أثار تطبیق الصلح القضائي و انقضاءه نهایة بالانقضاء 

المطلب الأول

تنفیذهحسم النزاع و 

الخصومة دون إلى الحل الودي للنزاع بین الخصوم و بالتالي إنهاء یهدف الصلح القضائي

وجود حقد و كره بین الأطراف المتخاصمة ، فاعتبار الصلح القضائي من الطرق البدیلة 

الفرع (، یصلح للتنفیذ على أطرافه )الفرع الأول (لحل النزاعات القضائیة فهو یحسم النزاع 

).نيالثا
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الفرع الأول

حسم النزاع

ینهي الصلح النزاعات :"من القانون المدني الجزائري على أنه )462(تنص المادة 

التي یتناولها و یترتب علیه إسقاط الحقوق و الإدعاءات التي تنازل عنها الطرفین بصفة 

."نهائیة 

،  و من القضائي یصبح كأن لم یكنإن النزاع الذي أنهاه الطرفان عن طریق الصلح 

ما اتفق علیه الأطراف ینزل منزلة الإجبار لأطرافه كما هو الحال في كل ثمة فإن تطبیق

تصرف یدخل في سلطان الإرادة ، و الصلح یؤدي إلى استنفاذ المحكمة لولایتها و ذلك لأنه 

اع حتى تفصل فیه یؤدي إلى حسم النزاع على الحق المتنازع علیه ، فلم یعد هناك نز 

المحكمة ، و لا یترتب على الصلح خروج النزاع من ولایة المحكمة إلا بعد قیام المحكمة 

بالتصدیق علیه، أما قبل التصدیق فلا تستنفذ ولایتها ، و استنفاذ المحكمة لولایتها یترتب 

شأنها علیه عدم جواز نظر الدعوى أو الفصل في أي مسألة من المسائل التي تم التصالح ب

.1فلا یجوز لها أن تبحث في شكل الدعوى أو في شروط قبولها أو في موضوعها

المقصود بحسم النزاع في حالة وجود خصومة قائمة هو نهایة الخصومة و عدم 

التي یتنازل عنها كل طرف من طرفي تجدیدها و بالتالي انقضاء الحقوق و الإدعاءات 

عترف به كل طرف للطرف الأخر من حقوق ، و یحسم النزاع ، و بالمقابل تثبیت ما ا

النزاع على هذا المنوال و یؤدي ذلك إلى استنفاذ المحكمة لولایتها ، حیث لم یعد هناك نزاع 

..19-18نورة إسم الله، نبیلة عافیة، مرجع سابق ، ص ص 1
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لتفصل فیه المحكمة و عندئذ ینقضي الحق الذي تنازل عنه صاحبه و یثبت للطرف الأخر 

.1المتنازل له

شأنه في إن حسم الصلح للنزاع یرتب على عاتق المتصالحین الإلتزام بعدم تجدیده 

ذلك شأن الحكم القضائي ، غیر أن هذا لا یعني عدم وجود نقاط اختلاف بینهما ، ذلك أن 

الحكم یمكن تعدیله بإلغاء شق منه ، و تأیید الباقي عن طریق طرق الطعن ، في حین أن 

، إلا إذا قصد الخصوم ذلك بموجب اتفاق خاص ، و طرق الصلح غیر قابل للتجزئة 

الطعن المقصودة هنا هي تلك المنوه عنها في القوانین الإجرائیة ، في حین أن الطعن في 

الصلح غیر جائز بموجبها ، إذ أن الطعن فیه لا یكون إلا بدعوى البطلان ، أي بموجب 

كم لا یمكن تنفیذه إلا بعد صیرورته دعوى ترفع أمام المحكمة الإبتدائیة، و إذا كان الح

.نهائیا ، فإن الصلح یصبح سندا تنفیذیا بمجرد مصادقة المحكمة علیه 

كما أن حسم الصلح للنزاع یترتب عنه انقضاء الإدعاءات المتنازل عنها بالصلح أي 

سقوط مطالب الخصوم المتصالحة بصفة نهائیة ، حیث لا یجوز لهم الرجوع مرة أخرى 

لمطالبة بها من جدید لأن المحكمة هنا تكون قد استنفذت ولایتها على النزاع المحسوم ل

.2بالصلح 

بشارة شھرزاد، عقد الصلح في التشریع الجزائري ، مذكرة ماجستیر في الحقوق ،تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، 1

.70، ص 2016-2017
.201-200سالمي نضال ، مرجع سابق، ص ص 2
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الفرع الثاني

تنفیذ الصلح القضائي

یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا بمجرد إیداعه بأمانة الضبط ، و هذا معناه أنه 

التي اتفقوا علیها بموجب الصلح بإمكان الخصوم المتصالحة مباشرة تنفیذ الإلتزامات

.1عنها لأي سبب من الأسباب القضائي و لا یجوز لهم التراجع 

فبعد أن یستوفي الصلح القضائي الشروط القانونیة المستلزمة فیه ، یعتبر المحضر لمثبت 

له سندا تنفیذیا صالح للتنفیذ الجبري بالنسبة للحقوق التي یتضمنها لاقتضائها جبرا عن 

في الباب الرابع من داریةیة و الإن وفق القواعد المبینة في قانون الإجراءات المدنالمدی

 799إلى  600في المواد من "أحكام عامة في التنفیذ الجبري"الكتاب الثالث بعنوان 

.منه

:تتمثل شروط تنفیذ الصلح القضائي فیمایلي

قد الصلح عن سائر ما یمیز ع إن أهم:أن یكون محل الصلح إلزاما بأداء معین-

العقود الأخرى هي الإلتزامات  أو التنازلات المتقابلة التي یقدم علیها كلا الطرفین 

بنیة حسم النزاع كله أو جزء منه فقط ، و هذه التنازلات تحمل إلتزام كل من 

.المتصالحین بأداء معین یكون موضوع التنفیذ

لصلح القوة التنفیذیة لرتبط ت:أن یكون عقد الصلح مؤشرا علیه من القضاء-

لأن هذا الحكم من صنع الأطراف أنفسهم و لم یلعب بمضمونه لا بشكله، القضائي

، 2012عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید ترجمة للمحاكمة العادلة ، طبعة ثالثة منقحة ، موفم للنشر ، الجزائر ، 1

.507ص 



مدى فعالیة الصلح في حل النزاعات القضائیة:يالفصل الثان

48

القاضي فیه سوى دور الموثق  ، و جعله المشرع قابلا للتنفیذ بمجرد التأشیر علیه 

.من المحكمة 

محضر الصلح كغیره من :أن یكون محضر الصلح مذیلا بالصیغة التنفیذیة-

لتنفیذیة لا یصلح للتنفیذ الجبري إلا بعد الحصول على الصیغة التنفیذیة و سندات اال

1.التي تمنح له بنفس الطریقة التي تعطى بها للأحكام

لكن قد یعیق عملیة تنفیذ الصلح القضائي إشكالات ، هذه الأخیرة إما تكون خارجة 

ت  الأجنبیة  عن تدخل ن إرادة المتصالحین ، أو بسبب تدخلهم ، فبالنسبة للإشكالاع

الملتزم بالتنفیذ  فإذا أصبح تنفیذ الإلتزام محل الصلح مستحیلا بسبب أجنبي عن الملتزم ، و 

لم یعد هناك جدوى من إجباره على تنفیذ الصلح جاز طلب فسخ الصلح طبقا للقواعد العامة 

بالتنفیذ أو الغیر في العقود في القانون المدني ، أما الإشكالات التي یتسبب فیها الملتزم

فلكل من تضرر من صلح مصادق علیه من القضاء أن یطلب وقف تنفیذه مؤقتا أو كلیة 

بشرط إثباته الضرر سواءا كان المنفذ ضده أو الغیر الذي لم یكن طرفا فیه على أن هذا 

الطلب قد یقدم أمام المحكمة من قبل كل من له مصلحة حتى و لو لم یظهر هذا الأخیر 

د وقوع الصلح أو أثناء مباشرة تنفیذه ، و على المحكمة ألا تقبل هذا الطلب إلا إذا إلا بع

استند الطالب على أسباب جدیة سواءا كانت شكلیة ، إجرائیة ، أو موضوعیة تتعلق بالصلح 

أو بإجراءات التنفیذ  ، فإذا تأكدت من مدى توفر هذه الأسباب فعلا قضت بوقف التنفیذ و 

.2تى تبین لها ذلك و ثمة تحكم بمواصلة  التنفیذلها أن ترفضه م

.203-202سوالم سفیان ، مرجع سابق، ص ص 1
.214-213سالمي نضال ، مرجع سابق ، ص ص 2
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المطلب الثاني

أثار تطبیق الصلح القضائي و انقضاءه

یترتب عن تطبیق الصلح القضائي على الأطراف المتصالحة عدة أثار 

، كما ینقضي )الفرع الأول(الكاشف و النسبي للصلح القضائي ثر تتمثل في الأ

).الفرع الثاني (أسباب مقررة قانونا التي تستلزم نهایته الصلح القضائي لعدة

الفرع الأول

الأثر الكاشف و النسبي للصلح القضائي

، ) أولا (ثار ، هناك الأثر الكاشف نجد للصلح القضائي نوعین من الأ

).ثانیا (و هناك الأثر النسبي 

الأثر الكاشف للصلح القضائي: أولا 

أثر إتجاه الحقوق المتنازع علیها ، و یظهر ذلك في لإجراء الصلح القضائي

للصلح أثر كاشف :"من القانون المدني التي تنص على أنه )463(نص المادة 

بالنسبة لما اشتمل علیه من الحقوق و یقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع 

السالفة الذكر نستخلص أنه إذا )463(باسقرائنا لنص  المادة ،"فیها دون غیرها

اشتمل الصلح على حقوق غیر متنازع فیها و هو ما یسمى بدل الصلح كان الأثر 

، و معنى ذلك أن للصلح أثر كاشف بالنسبة للحقوق المتنازع فیها و 1ناقلا لا كاشفا

.2إن الحق الذي یخلص للمتصالح بالصلح یستند إلى مصدره الأول لا إلى الصلح 

الفقه في تفسیره للأثر الكاشف للصلح إلى فریقین ، الفریق الأول من دعاة و ینقسم

النظریة التقلیدیة حیث تعلل هذه الأخیرة بأن الصلح یعتبر إقرار أي إخبار لا إنشاء 

و لا ینشئه ، أما الفریق الثاني و هم دعاة النظریة الحدیثة فهو یكشف عن الحق

.36یحیاوي نادیة ، مرجع سابق ، ص 1
.70عروي عبد الكریم ، مرجع سابق، ص 2
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فیذهب إلى تعلیل أن المتصالح إنما هو ینزل عن حق الدعوى في الجزء من الحق 

.1الذي سلم به ، و هذا الأخیر قد بقي على وضعه الأول دون أي تغییر 

:یترتب عن الأثر الكاشف للصلح النتائج التالیة

ف لا یعتبر المتصالح متلقیا للحق المتنازع فیه من المتصالح الأخر ، و لا یكون خل-

.له في هذا الحق

لا یلزم المتصالح الأخر بضمان استحقاق الحق المتنازع علیه إذا خلص للمتصالح -

.الأول ، لأنه لا ینتقل إلیه هذا الحق و الإلتزام بالضمان مكمل بالإلتزام بنقل الحق

إذا وقع الصلح على حق عیني عقاري فلا یلزم تسجیل الصلح أو الحكم المثبت -

به فیما المتصالحین، و لكن یجب تسجیله للإحتجاج به على للصلح للإحتجاج 

.الغیر

.لما كان الصلح غیر ناقل للحق فإنه لا یصلح سببا صحیحا للتملك بالتقادم-

إذا خلص عقار لأحد المتنازعین فیه بالصلح ، فإن الصلح هو كاشف للحق لا یفتح -

.الباب للشفعة

الغیر فلا تراعى هنا الإجراءات الواجبة إذا وقع الصلح على دین متنازع فیه في ذمة -

2.في حوالة الحق

الأثر النسبي للصلح القضائي:ثانیا 

أي أن یقتصر الصلح على المحل الذي وقع علیه دون الأثر النسبي للصلحیعني 

أن یمتد إلى شيء أخر لم یشمله عقد الصلح ، و على الطرفین الذین وقع بینهما بمعنى أنه 

لا یستفید من الصلح و لا یضار منه غیر المتعاقدین فیه ، و كذا السبب الذي وقع من 

.39زیري زھیة، مرجع سابق، ص 1
.71-70عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص ص 2



مدى فعالیة الصلح في حل النزاعات القضائیة:يالفصل الثان

51

د الصلح متعلقا بذات محل الصلح ، أنه إذا ثار نزاع جدید بین طرفي عقأجله الصلح ، أي 

و لكن كان سببه مختلفا عن سبب النزاع الذي أنهاه الصلح فلا وجه للدفع بالصلح الحاسم 

.1للنزاع الأول

الفرع الثاني

إنقضاء الصلح القضائي

).ثانیا (، أو بالفسخ ) أولا ( ینقضي الصلح القضائي إما بالبطلان 

القضائي بالبطلانانقضاء الصلح : أولا 

دون اللجوء إلى القضاء ، و بالرغم من كونه یهدف الصلح عموما إلى حل النزاعات 

یقوم على فكرة واحدة إلا أنه یتأثر بالمجال الذي یطبق فیه ، فیستمد منه أنواع و أسباب 

القانون المدني بالإضافة  للقواعد بطلانه و حالاته طبقا للقواعد العامة التي جاء بها

.2الخاصة

یوجد نوعین من الحالات لبطلان الصلح القضائي ، حالات عامة و أخرى خاصة، 

من القانون المدني الجزائري )416(فالحالات العامة نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

لة الشخصیة أو بالنظام العام ، لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحا":وهي كمایلي

."لكن یجوز الصلح في المصالح الناجمة عن الحالة الشخصیة

فمن خلال نص المادة أعلاه یتبین لنا أن الصلح القضائي یبطل متى تعلق الأمر 

.، أو بجریمة أو إذا تعلق الأمر بالنظام العامبالحالة الشخصیة 

.590عبد الرزاق السنھوري ، مرجع سابق ، ص 1
، "اءات المدنیة الجزائري الطرق البدیلة لحل النزاعات ى، محاضر الصلح و الوساطة كسندات تنفیذیة وفق قانون الإجر"ولد الشیخ شریفة ، 2

.90، ص 2012، 02المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، العدد 
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أما الحالات الخاصة لبطلان الصلح فقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالات في 

من القانون المدني ، حیث میز بین حالتین ، الحالة الأولى ) 466(و ) 465( المادتین 

من القانون المدني على أنه 466هي عدم تجزئة الصلح حین بطلانه ، حیث نصت المادة 

" یقتضي بطلان العقد كله ، على أن هذا الحكم لا جزء منه الصلح لا یتجزأ فبطلان :

یسري إذا تبین من عبارات العقد أو من قرائن الأحوال أن المتعاقدین قد اتفقا على أن 

عدم جواز الطعن في الصلح أما الحالة الثانیة، "أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض

غلط في الواقع الذي یكون سببا لإبطاله و لغلط في القانون ، ففي الصلح یجب التمییز بین ال

.1بین الغلط في القانون الذي لا یبطل الصلح

انقضاء الصلح القضائي بالفسخ :ثانیا 

نصا خاصا بفسخ الصلح القضائي ، مما یفهم معه أنه لم یورد المشرع الجزائري 

یحیل الموضوع على القواعد العامة المحددة لحالات الفسخ و شروطه المتضمنة في القانون 

المدني ، و على هذا الأساس یرد الفسخ على العقود باعتباره نتیجة لعدم تنفیذ طرفي العقد 

نعقد و یزول كل الأثر ، و بالتالي یعود لالتزاماتهما المتفق علیها ، فیعتبر كأنه لم ی

المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعویض 

من القانون المدني ، و له أن یسترد ما قضي 122، 119لطالب الفسخ طبقا لنص المواد 

رده و فوائده ، و بالتالي یعود به ، فإذا كان عینا یستردها و ثمارها و إذا كان مبلغا یست

و یعود الأطراف إلى الحالة التي كانت قبل إبرام النزاع الذي أنهاه الصلح إلى الظهور 

السیاسیة بن موھب سیلیة ، معوشي سمراء ، انقضاء عقد الصلح ، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم1

.23-20، ص ص 2019-2018،جامعة بجایة ، 
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العقد، و استرداد كل متعاقد لما أعطاه ، إنما یكون على أساس ما دفع دون حق ، و كل 

.1ذلك تطبیق للقواعد العامة التي تقوم علیها نظریة الفسخ

.115سوالم سفیان ، مرجع سابق ، ص 1
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خاتمة

نظم المشرع الجزائري أحكام الصلح القضائي  من بین الطرق البدیلة لحل النزاعات 

من القانون المدني و أضاف نصوصا اخرى تنظم الصلح و هي 466إلى  459في المواد من 

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، و الصلح القضائي هو 993إلى  990المواد من   

ودي لحل و تسویة نزاع قائم بین طرفین أو أكثر یحاول فیه القاضي التوفیق بین طریق 

.الطرفین المتنازعین

بما أن الصلح القضائي یعتبر عقد كسائر العقود فإن له عدة اركان تتمثل في التراضي 

لتزم و المحل و السبب ، كما یجب توفر شروط لتحققه و باعتباره عقد ملزم لجانبین فانه ی

قطع للخصومة و طرفي العقد اتجاه الاخر و لا یقوم عقد الصلح بدون تنازل بمعنى ان الصلح 

ئي في الشروط انهائها ودیا بناءا على إرادة المتخاصمین ، و تتمثل شروط تحقق الصلح القضا

عن  العامة المتمثلة في وجود نزاع قائم او محتمل ، وجود نیة حسم النزاع ، و النزول المتبادل

الادعاءات ، أما الشروط الخاصة تتمثل في موافقة الخصوم على الصلح و أن یكون في نطاق 

.القضاء الكامل ، و یثبت الصلح في محضر خاص 

قد أثبت الصلح القضائي نجاعته في حل النزاعات القضائیة من خلال توسیع نطاقه 

الیة و كذلك في الأحوال المدنیة و التجاریة و مجاله ، فنجده یتدخل في الأحوال الأسریة و الم

، كما خول المشرع الجزائري للقاضي الاداري اللجوء إلى الصلح القضائي لحل المنازعات ذات 

.الطابع الإداري تسهیلا لمهمة القاضي في الفصل في المنازعات الاداریة
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صلح القضائي من خلال إجباریة حدد القانون الجزائري الإجراءات القانونیة للجوء إلى ال

حضور الأطراف و محاولة التوفیق بینهم من خلال تبسیط النزاع و عرض الحلول المناسبة 

للنزاع، كما خول القانون للقاضي محاولة عرض عدة حلول قانونیة یمكن لها أن تكون حلا 

لح بالموافقة أو للنزاع و عادلة للأطراف ، و أخیرا وجب على أطراف النزاع التصدیق على الص

.الرفض مع التوقیع على المحضر و یدون ذلك القاضي في محضر خاص

إن تنفیذ مضمون الصلح القضائي بین أطراف النزاع یتطلب الصیغة التنفیذیة له ، حیث 

یتمتع محضر الصلح القضائي بالحجیة المطلقة على أطراف النزاع، حیث أن المشرع الجزائري 

لأحكام القضائیة التي تصدر عن قضاة الموضوع و بالتالي یتحصن محضر جعلها بمكانة ا

.الصلح القضائي بحجیة الأمر المقضي فیه

علیه أصبحت محاضر الصلح القضائي تصدر أحكاما نهائیة على النزاع القائم و تمنح 

و ودیا و للقضاء متسعا من الوقت لحل النزاعات الأخرى المعروضة أمامه ، و تعد حلا بدیلا 

.مجدیا لكل الأطراف سواءا أطراف النزاع أو قضاة الحكم

أخیرا یمكن للمشرع الجزائري تكریس الصلح القضائي في كل القضایا المعروضة أمام 

.القضاء لتلطیف العلاقات و تحسین الحیاة الإجتماعیة التي تقوم على التسامح و الرفق
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، یتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75مر رقم الأ-1

.1975سبتمبر 30، الصادرة في 78والمتمم، الجریدة الرسمیة، عدد 

، یتضمن القانون التجاري، المعدل و 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم -2

.1975دیسمبر 19الصادرة بتاریخ )101(المتمم، الجریدة الرسمیة عدد 
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11-84، یعدل و یتمم القانون رقم 2005فیفري 27مؤرخ في 02-05أمر رقم -3

)15(ریدة الرسمیة عدد ، و المتضمن قانون الاسرة ، الج1984جویلیة 09مؤرخ في 

.2005فیفري 27الصادرة  بتاریخ 

یتضمن قانون الاجراءات المدنیة ،2008فیفري 25مؤرخ في 09-08رقم قانون-4

.2008فیفري سنة 23الصادرة بتاریخ ، 21العدد  الجریدة الرسمیةوالإداریة،
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:ملخص

یعتبر الصلح القضائي من أنجع الآلیات القانونیة والقضائیة لتسویة النزاعات والخلافات 

ئتمان لكل حلول الودیة التي تمنح الثقة والابین الأفراد المتنازعین فیما بینهم، وذلك لأنه من ال

الأفراد دون الوصول إلى الإجبار عن طریق زرع ثقافة التسامح والتوافق بین الأطراف وت

الأحكام القضائیة، لذا أدرج المشرع الجزائري نظام الصلح القضائي ضمن الطرق البدیلة 

لحل النزاعات أمام القضاء الجزائري، فقد أثبت هذا النظام أهمیته في المنظومة القانونیة 

ا له من الدور الكبیر في تسویة الخلافات والتقلیل من الضغط على جهاز الجزائریة كم

القضاء من كثرة القضایا المرفوعة أمامه، لذا  نظم المشرع الجزائري الأحكام العامة لقیام 

.الصلح القضائي كطریق بدیل وودي في حل النزاعات في التشریع الجزائري

ص القانونیة المجالات التي یجوز للصلح حدد المشرع الجزائري من خلال النصو 

القضائي الفصل فیها كحل بدیل للنزاعات القضائیة المرفوعة والتي لم یفصل فیها نهائیا، 

فنجد الصلح القضائي في الأحوال الأسریة و العمالیة، كما یجوز اللجوء إلى الصلح 

ئي ضمن الطرق البدیلة القضائي في المسائل التجاریة و الإداریة، یعد تطبیق الصلح القضا

عات القضائیة  من أهم الحلول التي یلجأ إلیها القاضي لإیجاد الحل النهائي للنزاع الحل النز 

إجراءات الصلح القضائي تتمثل في حضور ، وقد نظم المشرع الجزائريبین المتخاصمین

.التصدیقالأطراف و التوفیق بینهم، كما یجب بعد ذلك التأكید على هذا الصلح  من خلال 

.التصدیق–القاضي–النزاع القضائي-طرق البدیلةال –الصلح القضائي:الكلمات الدالة 


